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 : دراسة تحليليةمصادر القانون الدولي العام

  .ھشام بن عبدالملك بن دھیش
ة العربیة ، المملكجامعة الملك عبد العزیز ،كلیة الحقوق ،القانون العام قسم

  السعودیة.
  prof.heshambindehaish@hotmail.com  البرید الإلكتروني:

 :المستخلص

لا شك أن علم القانون الدولي العام علم جدید وھام ومستحدث، وقد اكتسب 

أھمیة كبیرة في عصرنا الحاضر حیث قامت الدول المستقلة، وانتشرت مبادئ 

نزاعات والحروب. فكان لا بد من حقوق الإنسان وتشابكت المصالح، وكثرت ال

تقنین قواعد تُلزِمَ الدول باتباعھا لحل المنازعات والخلافات الحاصلة فیما بینھا 

بالطرق والوسائل السلیمة، ولیسود الوئام والاستقرار والسلام ربوع المعمورة، 

خاصة وأن العالم قد شھد حربین عالمیتین عانت البشریة منھما ومن ویلاتھما 

الكثیر، لذلك قام الفقھاء بتقنین قواعد للقانون الدولي تتبعھ الدول فیما بینھا  الشيء

  لحل الخلاف والنزاع بالطرق السلمیة.

لقد اعتمد فقھاء القانون الدولي العام على مصادر التقنین لھذه القواعد التي 

وصلت إلینا مقننة ومرتبة فاعتمدوا في ذلك على مصادر أساسیة وأخرى 

قد قمت بعون الله وتوفیقھ بھذا البحث فمھدت لذلك بدراسة لتطور ل.واحتیاطیة

مراحل ھذا القانون، ثم بینت كیف تم تدوین ھذه القواعد، أما المبحث الأول فجعلتھ 

لدراسة المصادر الأساسیة لقواعد القانون الدولي العام ودرست فیھ؛ المعاھدات، 

فكان لدراسة المصادر الاحتیاطیة والعرف، ومبادئ القانون، أما المبحث الثاني 

لتلك المصادر ودرست فیھ؛ الفقھ الدولي وآراء كبار الفقھاء، والقضاء الدولي 

  وأحكام المحاكم وأنھیت المبحث بدراسة قرارات المنظمات الدولیة. 

القانون الدولي العام، المعاھدات الدولیة، العرف الدولي، القضاء الكلمات المفتاحیة: 

  .منظمات الدولیةالدولي، ال
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Sources of Public International Law: 
an Analytical Study 

  

Hesham Bin Dehaish. 
Department of Public Law, Faculty of Law, King 
Abdulaziz University, Saudi Arabia. 
E-mail: prof.heshambindehaish@hotmail.com 
 

Abstract: 
There is no doubt that the science of public 

international law is a new, important and innovative 
science, and it has gained great importance in our 
present era when independent states have been 
established, the principles of human rights have spread, 
interests have intertwined, and conflicts and wars have 
increased. It was necessary to codify rules obliging states 
to follow them to resolve disputes and disagreements that 
occurred among them by sound methods and means, and 
for harmony, stability and peace to prevail throughout the 
globe, especially since the world witnessed two world 
wars from which humanity suffered a lot, so jurists 
codified rules of international law to be followed by states 
among themselves to resolve disputes and disputes by 
peacefulmeans. 

The jurists of public international law have relied on 
the sources of codification of these rules that have come 
down to us, codified and arranged, so they relied on 
primary and backup sources. And I, with God's help and 
success, carried out this research, so I paved the way for 
that with a study of the development of the stages of this 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثانيالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٤٧٧ - 

 

law, and then showed how these rules were codified. As 
for the first topic, I made it to study the basic sources of 
the rules of public international law and studied it; 
Treaties, custom, and principles of law. As for the second 
topic, it was to study the reserve sources of those 
sources, and I studied it; International jurisprudence, the 
opinions of senior jurists, the international judiciary and 
court rulings. I finished the topic by studying the decisions 
of international organizations. 

Keywords: Public International Law, International 
Treaties, International Custom, International Judiciary, 
International Organizations. 
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  مبحث تمهيدي

  تطور القانون الدولي

  
ر، شھدت أوروبا نشأة الدول مع بدایة النھضة مطلع القرن السادس عش

المستقلة ذات السیادة، وترتب على ذلك تمسك الدول المسیحیة بسیادتھا واستقلالھا 
الكامل في مواجھة غیرھا من الدول، وكذلك شعورھا بضرورة التخلص من 
سلطان الكنیسة حیث أتیح لھا ذلك فتخلصت من سلطانھا بظھور الحركة الفكریة 

وما تلاھا من حركة الإصلاح  (renaissance)میة المعروفة بالنھضة العل
. وقد كان لتلك الأحداث )١(في القرن السادس عشر (reformation)الدیني: 

انعكاساتھا على القانون الدولي حیث إن العلاقات الدولیة بدأت تتخذ طابعاً خاصاً 
نتیجة ظھور الدول المستقلة، ودخول تلك الدول في علاقات مع بعضھا، ونمو 
فكرة التقارب بین الدول لتبادل المنافع، وإقامة حسن الجوار، إلى جانب التعاون 
السیاسي والاقتصادي بینھا، وشجع على ذلك تجاوز نشاط الأفراد حدود دولھم 
نظراً لتطور حریة الأفراد، وخاصة حریة التنقل حیث أدى ذلك إلى تزاید شعور 

یة یمكن من خلالھا تحقیق مصالحھا تلك الدول بحاجتھا إلى الانتماء لجماعة دول
المشتركة، وتبادل المنافع فیما بینھا على الوجھ الأمثل، لذلك فقد دعت الدول 

م). للتشاور في شؤونھا، وحل ١٦٤٨الأوربیة إلى مؤتمر، وستفالیا، سنة (
مشكلاتھا، وأسفر المؤتمر عن إبرام معاھدة (وستفالیا) بنفس العام، حیث اعتبرت 

  ة بدایة العصر الحدیث للقانون الدولي العام.ھذه المعاھد
  

م) وأسفرت عن ظھور مبادئ حدیثة ١٧٨٩ثم جاءت الثورة الفرنسیة سنة (
لم یسبق للشعوب الأوربیة أن ألفتھا؛ مثل الاعتراف بحقوق الأفراد، والمساواة 
  والعدالة، وھي أفكار تتعارض مع فكرة السیادة المطلقة التي كانت سائدة في أوربا.

  

م) حیث أعادت التوازن ١٨١٥بعد ذلك عقدت معاھدة: (فیینا) سنة: (
الدولي في أوروبا عن طریق تقسیم الأقالیم الأوروبیة بما یتفق ورغبات ومصالح 
الدول الكبرى، وقررت حریة الملاحة في الأنھار الدولیة التي تمر بأكثر من دولة 

                                                        

 ) مرجع سابق.١/٧٩انظر أصول القانون الدولي العام: ( (١)
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ترتیب المبعوثین الدبلوماسیین كنھر (الدانوب). وكذلك تحریم الإتجار بالرقیق، و
  وفقاً لمناصبھم ولمراتبھم.

  
م) حیث عقدت الدول الأوربیة حلفاً ١٨١٥ثم جاء التحالف المقدس سنة: (

مقدساً سمي: (بالتحالف المقدس) كان الھدف منھ تنفیذ القرارات التي نصت علیھا 
اواة بین م) فأقرت المس١٨٥٦معاھدة (فیینا)ثم عقدت معاھدة: (باریس) سنة: (

م) ١٨٦٤الدول المسیحیة وغیرھا من الدول.وجاءت بعدھا معاھدة: (جنیف) سنة: (
  الخاصة بمعاملة أسرى وجرحى الحروب.

  
م) شعر العالم بخطورة ١٩١٤وبعد قیام الحرب العالمیة الأولى سنة (

الأوضاع الراھنة فقامت عصبة الأمم حیث دعت إلى عدم قیام الحروب بین الدول، 
ن العلاقات بین الدول على أساس من العدالة والشرف، وأن تحترم قواعد وأن تكو

القانون الدولي مع إحقاق العدالة واحترام الالتزامات التي تقررھا المعاھدات بین 
  الدول.

  
ولكن عصبة الأمم فشلت في تحقیق تلك المبادئ والأھداف فقامت الحرب 

عد انتھائھا بالرغبة في قیام كیان ینظم م) وشعر العالم ب١٩٣٩العالمیة الثانیة سنة: (
أمور تلك الدول، فقامت ھیئة الأمم المتحدة حیث انبثق عنھا میثاق تضمن المبادئ 
الأساسیة التي یجب أن تقوم علیھا العلاقات بین الدول، وتحریم الالتجاء إلى 
الحروب، ووضع إجراءات اقتصادیة توقعھا الھیئة على الدول التي تخالف 

لمیثاق، وزودت السلطات بالوسائل اللازمة لذلك تحت البند السابع من نصوص ا
المیثاق، كما وسمحت للدول جمیعھا بالانضمام إلى ھذه الھیئة وقد تدخلت ھذه 

  الھیئة في كثیر من القضایا فشلت في بعضھا ونجحت في بعضھا الآخر.
  

 تدوین قواعد القانون الدولي 
ن یرید الكتابة في القانون الدولي تتمثل في إن المشكلة الأولى التي تواجھ م

سرعة الأحداث الدولیة بما یقتضي ذلك من تغیر ونمو في القواعد والنظم 
الدولیة.... أما عندما نرید أن نؤرخ للقانون الدولي فنرى أن أول من استخدم تعبیر 

-م١٧٤٨ Jenny Benthamالقانون الدولي ھو الفیلسوف الإنجلیزي (بنتام
في مؤلفھ الشھیر: (مقدمة حول مبادئ الأخلاق والتشریع) والذي نشر م) ١٨٣٢
م) وكان یقصد بھذا التعبیر؛ مجموعة القواعد المطبقة على الجماعة ١٧٨٩عام: (

الدولیة. وكان التعبیر المتعارف علیھ من قبل ھو: (قانون الشعوب) أو: (قانون 
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رأسھم الفقیھ الھولندي: الأمم) ھو الذي استخدمھ فقھاء القانون الدولي وعلى 
م) الذي لقبھ فقھاء ١٦٤٠ - م١٥٨٣: Hugocnotios(ھوغوجروسیوس) 

(بیفندرف:  القانون، بأبي القانون الدولي، وكذلك الفقھ الألماني:
Sanuelpufendnof :م)وكذلك الفقیھ السویسري: (مانتل: ١٦٩٤ –م ١٦٣٢

Emmerdenattel :١(م)١٧٦٧-م١٧٠٤(.  
  

ات الفردیة لتدوین القانون الدولي الفقیھ السویسري وكان من أھم المجھود
م) ١٨٦٨) الذي أخرج تفنیناً للقانون الدولي سنة: (Biuntschliالألماني: (بنتشلي

) الذي أظھر تقنیناً آخر سنة: Fieldوكذلك مجھودات الفقیھ الامریكي: (فیلد: 
) Pasqualefioreم) وكذلك جھود الفقیھ الإیطالي: (بیكارلي فیوري ١٨٧٢(

  .)٢(م)١٨٩٠الذي أصدر تقنینھ سنة: (
  

أما مجھودات الدوائر العلمیة التي اشتغلت في مسائل القانون الدولي من 
أجل تدوینھ فنذكر ھنا مجھودات معھد القانون الدولي، والمعھد الأمریكي للقانون 

  الدولي، والجمعیة الأمریكیة للقانون الدولي، وكثیر من الھیئات والجمعیات.
  
كان الملاحظ على تلك المشروعات الطابع العلمي حیث لم تكن تقنینات و

فعلیھ رسمیة معترف بھا من جماعة الدول، كما أنھا كانت قد اقتصرت على 
موضوعات محددة من القانون الدولي، وكانت مساھمتھا الأكبر في مجال البحث 

ون الدولي لا بد ، وقبل أن نختم الحدیث عن تدوین القان)٣(وتطور صناعة التدوین
من الحدیث عن حلقة مفقودة تناساھا مؤرخو القانون الدولي وھي جھود علماء 
المسلمین في ھذا المجال وخاصة الفقیھ المسلم؛ محمد بن الحسن الشیباني، الذي 
كان أول من كتب في ھذا المجال في كتابیھ: (السیر الصغیر) و(السیر الكبیر) 

مع غیرھم في أوقات الحرب والسلم، وما لھم حیث وضع أسس تعامل المسلمین 
وما علیھم لذلك واعترافاً بفضلھ فقد قام علماء القانون الدولي في مختلف بلاد العالم 

                                                        

 .١٩٩٠لحديثة القاهرة ) المطبعة التجارية ا٧د/ إبراهيم محمد العناني؛ القانون الدولي العام: ((١)

 م.١٩٩٨) منشأة المعارف بالإسكندرية ٦٣د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: ( (٢)

) منشأة المعارف بالإسكندرية ٧٨د/ محمود طلعت الشيمي، بعض الاتجاهات في القانون الدولي العام: ( (٣)

 م.١٩٧٤
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بتأسیس جمعیة في ألمانیا أطلقوا علیھا اسم: (جمعیة الشیباني للحقوق الدولیة) 
لفاتھ، وقد طبع الھدف منھا التعریف بھذا الإمام العبقري، ونشر آرائھ، وتحقیق مؤ

الكتاب بشرح السرخسي أكثر من طبعة وترجم إلى اكثر من لغة. وأقامت جامعة 
) احتفالاً بمناسبة ذكرى مرور ألف ومائتي عام على ١٩٧٠باریس في فرنسا عام (

  وفاة الشیباني، كما أطلق علیھ بعض فقھاء القانون اسم: (جروسیوس المسلمین)
  

لعون أن الغرب قد تأثر تأثراً كبیراً بما ھذا وقد أثبت المستشرقون المط
خلفھ العرب بھذا الخصوص؛ فقد أوضحوا أن الفقیھ الھولندي (جروسیوس) رائد 
القانون الدولي كان منفیاً في الأستانة بتركیا وھناك اتصل بالعالم الإسلامي 

لم والعربي وتعرف على أنظمتھ وأعرافھ الدولیة، كما وثبت أنھ قد تأثر أیضاً بالعا
م) وتأثر أیضا ١٥٤٨الإسباني، (فرنسیسكو سواریز) الذي ولد في غرناطة سنة (

  .)١(بما كتبھ المسلمون والعرب، وبما ساروا علیھ في علاقات وقوانین دولیة
 

 
 
 
  

                                                        

لبنان  –) دار العلم للملايين بيروت ٤٣دولية في الإسلام: (انظر: د/ صبحي المحمصاني، القانون والعلاقت ال(١)

 م.١٩٧٢
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  المبحث الأول

  مصادر القانون الدولي العام الأصلية

لذي تستقي المقصود بالمصدر؛ ھو الوسیلة لخلق قاعدة قانونیة، أو المنبع ا
منھ القواعد القانونیة قوتھا الإلزامیة، وتحدید مصدر القاعدة القانونیة الدولیة یعني 
تحدید القوالب الشكلیة التي یمكن للقاضي عن طریقھا استخلاص الحكم الواجب 

  .)١(التطبیق على النزاع، أو ھي أدلة تشیر إلى وجود القاعدة الدولیة
ة ومصادر رسمیة، تتمثل الأولى في ولكل قاعدة قانونیة مصادر مادی

العوامل الجوھریة في تكوین القاعدة القانونیة، وھذه العوامل المستندة إلى عناصر 
النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السیاسي او المذھبي أو الرأي العام أو 
المعتقدات الجماعیة أو إلى كلھا مجتمعة. وتشمل المصادر الرسمیة في الطرق التي 

اسطتھا یتم إعداد أو إثبات القواعد المطبقة، ویتوقف نوع وعدد ھذه المصادر بو
على درجة وخصائص التطور والتنظیم التي وصل إلیھا المجتمع والنظام المطبق 

  .)٢(فیھ
وللقاعدة القانونیة الدولیة عدد من المصادر الرسمیة أوضحت أھمھا المادة: 

لدولیة الذي یعتبر جزءاً لا یتجزأ من ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل ا٣٨(
  میثاق الامم المتحدة وقد جاء فیھا:

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفقاً لحكام  -١"
  القانون الدولي، وھي تطبق في ھذا الشأن:

(ا) الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بھا صراحة 
  دول المتنازعة.من جانب ال

(ب) العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر 
  الاستعمال.

  (جـ) مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة.

                                                        

الرياض  –) دار الشواف١٦٤انظر الدكتور ماجد الحموي: الدكتور الدين أبو زيد، الوسيط في القانون الدولي العام: ((١)

 هـ.١٤٣٠ -م٢٠٠٩ –

 ابق.) مرجع س١٧انظر د/ إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام: ( (٢)
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(د) أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف 
د القانون وذلك مع مراعاة أحكام الأمم. ویعتبر ھذا أو ذاك مصدراً احتیاطیاً لقواع

  ).٥٩المادة (
ولا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة 
الفصل في القضیة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على 

  ذلك".
) قد قسمت مصادر القانون الدولي العام إلى ٣٨وبھذا یتضح أن المادة (

در أصلیة، وھي التي یرجع إلیھا للتعرف على القواعد القانونیة قسمین؛ مصا
الدولیة وتحدید مضمونھا. ومصادر احتیاطیة وھي مصادر قانونیة لا تنشئ قواعد 
دولیة، ولكن یستعان بھا للدلالة على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي، 

  .)١(ولمعرفة مدى وطریقة تطبیقھا
) كثیراً من الخلاف بین الفقھ حول مسألة ٣٨مادة (وقد أثار النص السابق لل

الترتیب الوارد بین المصادر المختلفة وحصرھا، فھناك من یرى أن ھذه المصادر 
إنما جاءت على سبیل التمثیل، وان ھناك مصادر أخرى تتضمن التعبیر عن 

تبة الإرادة الدولیة مثل؛ قرارات المنظمات الدولیة أما من حیث الترتیب فإنھا مر
بحیث تكون الأفضلیة للمعاھدات، بینما یرى رأي آخر أن الأفضلیة للعرف، ورأي 
ثالث یرى للمصادر الرسمیة نفس القیمة القانونیة على أساس صدورھا من إرادة 

  .)٢(واحدة
ونرى أن ذلك النص لا یفید تدرجاً بین مصادر القانون الدولي وإنما كل ما 

ر من حیث أولویة الرجوع إلیھا من جانب یتجھ إلیھ ھو بیان ترتیب المصاد
 -١. ونخلص من نص المادة أن ھناك مصادر أساسیة وھي: )٣(القاضي الدولي

  مبادئ القانون. -٣العرف  -٢المعاھدات 
- مذاھب كبار المؤلفین -٢أحكام المحاكم  -١ومصادر احتیاطیة وھي: 

 قرارات المنظمات الدولیة.

                                                        

 ) مرجع سابق.١/١٢انظر د/ عبد الباري أحمد عبد الباري؛ أصول القانون الدولي العام: ( (١)

 ) مرجع سابق.٦٦انظر: د/ الحموي وأبو زيد، الوسيط في القانون الدولي العام: ( (٢)

 ) مرجع سابق.١٨انظر د/ إبراهيم العناني، القانون الدولي العام: ( (٣)
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 المطلب الأول 

 المعاهدات

تعریفات المعاھدات الدولیة ولكن بالصیغة اللغویة، أما بالمعنى  تعددت
فواحد في جمیع تلك التعریفات، وقد أجمعت كلھا على أن الفقرة الأولى من المادة 

) ھي ١٩٦٩الثانیة من معاھدة (فیینا) لقانون المعاھدات الدولیة المبرمة عام (
دة: "ھي اتفاق دولي یعقد بین التعریف الأمثل حیث نصت تلك المادة على أن المعاھ

دولتین أو اكثر كتابة، ویخضع للقانون الدولي، سواء تم ذلك في وثیقة واحدة أو 
  أكثر، وأیاً كانت التسمیة التي تطلق علیھ".

  ویستفاد من التعریف بأن:
  ) المعاھدة اتفاق بین أشخاص القانون الدولي.١
  ) ھذا الاتفاق یجب أن یكون مكتوباً.٢
  ضع ھذا الاتفاق لقواعد القانون الدولي.) أن یخ٣
  ) أن یھدف الاتفاق إلى إحداث آثار قانونیة.٤

  ونستطیع أن نوضح ھذه العناصر بالتالي:
من حیث الموضوع أو المضمون؛ تعتبر المعاھدة اتفاقاً بكل ما في ھذه 
الكلمة من معنى، بل إن الاتفاق یعتبر جوھر المعاھدة وأساس وجودھا، لأن 

دة تستند إلى مبدأ التراضي بین أطرافھا، وخضوع المعاھدة للتوافق لأنھا المعاھ
عقد ینجم عن اتفاق إرادتین أو أكثر لتحقیق غرض وھدف محدودین، فالدولة لا 
یمكنھا أن ترتبط في علاقاتھا عبر الاتفاقیات دون موافقتھا.... وتختلف كل معاھدة 

  عن غیرھا بحسب طبیعة موضوعھا ونیة أطرافھا.
أما من حیث الأطراف فھي لا تتم إلا بین أشخاص القانون الدولي، كالدول 
والمنظمات الدولیة وحركات التحریر التي تحارب من أجل الاستقلال، وأي اتفاق 
یبرم بین غیر ھؤلاء، ومھما كانت الصفة الدولیة التي یتم بھا لا یدخل في عداد 

  .)١(المعاھدات
قانوني ما، بمعنى إنشاء حقوق والتزامات  والمعاھدة تھدف إلى إحداث أثر

في جانب الأطراف، ولیست كافة الاتفاقات الدولیة تعتبر معاھدات بل فقط ما یبرم 

                                                        

)ترجمة: د/ سليم حداد، د/ محمد صاصيلا، نشر  ٤٢٠دوبوي؛ القانون الدولي العام: ( ماري –انظر: بيار  (١)

 هـ.١٤٢٩م. ٢٠٠٨ –لبنان  –بيروت  –المؤسسة الجامعية مجد 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثانيالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٤٨٥ - 

 

بین أشخاص القانون الدولي بناء على الإرادة الشارعة لأشخاصھ ویكون القصد في 
أما العقود  ذلك إرساء قواعد قانونیة دولیة جدیدة أو التأكید على ما ھو قائم بالفعل،

ذات الطبیعة الخاصة أو التي تبرم بین أشخاص القانون الدولي في شأن من 
  شؤونھم الخاصة فھي خارجة عن نطاق المعاھدات الدولیة.

وكذلك ینبغي للمعاھدة الدولیة أن تكون مصاغة في وثیقة مكتوبة، حیث 
ما في قالب اشترطت معاھدة: (فیینا) بأن یفرغ اتفاق الدول الأطراف في معاھدة 

) فقرة: (أ) ولعل الدافع إلى ذلك ھو الاستجابة ٢كتابي؛ جاء ذلك في المادة: (
لمقتضیات الوضوح والبساطة، ولكن الكتابة لیست شرطاً لصحة المعاھدة وإنما 
ھي شرط لسریان أحكام معاھدة (فیینا) على المعاھدة المعنیة. وفیما وراء الشكل 

دولي، ولا تشترط معاھدة (فیینا) لأي شرط شكلي آخر الكتابي، لا یشترط القانون ال
  .)١(ینبغي أن تأتي علیھ معاھدة ما، وھذا ما یعرف باسم: مبدأ حریة شكل المعاھدة

والمعاھدة قد تتخذ تسمیات متعددة دون أن یخل ذلك من كونھا معاھدة 
 دولیة وتخضع للقواعد التي تحكمھا، ومن تلك التسمیات: اتفاق، عھد، میثاق،
بروتوكول، وغیر ذلك من التسمیات وكذلك سواء تم ذلك الاتفاق كتابة في وثیقة 

  واحدة أو أكثر.
 

  الأولالفرع 
  المراحل التقلیدیة لإبرام المعاھدات

  المفاوضات: -١
وھي عبارة عن تبادل وجھات النظر من قبل الأطراف حول موضوع 

المذكرات المتبادلة، وكذلك المعاھدات، ولیس لھ شكل محدد؛ فقد یتم عبر الوسائل و
أحیاناً أخرى عبر اللقاءات المباشرة والاتصالات الدبلوماسیة بین الأطراف. كما 
أنھ لیس لھ مكان محدد، فقد یتم في دولة من دول الأطراف، أو في دولة محایدة 

  تستضیف الأطراف وتوافق علیھا الدول المعنیة.
إقرار مشروع المعاھدة یُعد ویرى بعض الفقھاء أن إجماع المفاوضین على 

من الأمور التي تقتضیھا طبیعة الأشیاء عندما یتعلق الأمر بمعاھدة ثنائیة، أما إذا 
كان عدد أطرافھا كثیراً وتضم عدداً كبیراً من الدول فیتم الإعداد لھا من خلال 
مؤتمرات دولیة، ویكون إقرار المشروع من خلال عملیة التصویت علیھ، ویكفي 

                                                        

 م.٢٠٠٩) دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية، ١٥٦انظر: الغنيمي والدقاق، القانون الدولي العام: ( (١)



  مصادر القانون الدولي العام : دراسة تحلیلیة
  ھشام بن عبد الملك بن دھیشد.                                                       

  

- ١٤٨٦ - 

 

ن تتحقق الأغلبیة لإقرار مشروع المعاھدة. ولیس للتفاوض أي قیمة قانونیة عندئذ أ
  ما لم یسفر عن اتفاق یؤدي لإبرام المعاھدة الدولیة.

ویحیل القانون الدولي إلى القانون الداخلي لكل دولة في شأن تحدید الجھاز 
بل أو الشخص الذي لھ سلطة التفاوض وإبرام المعاھدات وغالباً ما یكون من ق

الممثلین المستمدین من قبل الدول وھم؛ رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، ووزراء 
الخارجیة، ورؤساء البعثات الدبلوماسیة. وھم بحكم مركزھم قد استقر العرف على 
أنھم لیسوا بحاجة إلى وثائق تفویض بشأن التفاوض لإبرام معاھدة دولیة، أما 

  رسمیة. غیرھم فلا یحق لھ ذلك إلا بأوراق تفویض
. أن یحمل )١(م)١٩٦٦) من اتفاقیة (فیینا) لعام: (٧وقد اشترطت المادة (

المفاوض أوراقاً رسمیة لتفویضھ إلا إذا كان ذا صفة رسمیة وعلى ھذا یعتبر 
الشخص ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولیة في قبول نص معاھدة أو اعتمادھا 

م وثائق التفویض المناسبة، أما إذا والتعبیر عن الرضا النھائي بإمكانھا "إذا قد
أجرى شخص ما غیر مفوض فإن جمیع التصرفات المتعلقة بإبرام المعاھدة لا 
یكون لھا أثر قانوني في مواجھة الجھة التي یمثلھا إلا إذا أقرتھا الدولة المعنیة 

  .)٢(بذلك"
  ) تحریر المفاوضات:٢

إیجابیة، تنتقل عندما تسفر المرحلة الأولى (المفاوضات) عن نتائج 
  المعاھدة إلى المرحلة التالیة وھي مرحلة الكتابة والتوقیع.

وتعتمد المعاھدات كتابة كإجراء ضروري ولازم لتوقیع الأطراف الدولیة 
المتفاوضة علیھا، ولیس ھناك من قانون یمنع من عقدھا شفاھاً، غیر أن الدول لا 

إثبات ما اتفق علیھ الأطراف  تلجأ إلى ھذه الطریقة لما تؤدي إلیھ من استحالة
  وتحدیده على وجھ الدقة، وما تبع ذلك من خلافات ومنازعات بشأنھ لا طائل لھا.

وقد أصبح تحریر المعاھدات كتابة في الوقت الحاضر أمراً محتوماً بعد ما 
نص علیھ عھد عصبة الأمم ثم میثاق ھیئة الأمم، من ضرورة تسجیل المعاھدات 

  . )٣(كن الاحتجاج بھا أمام الھیئات الدولیةبعد إبرامھا حتى یم
  ویتضمن تحریر المعاھدات ثلاثة أقسام:

                                                        

 م.١٩٨٠ - القاهرة –). دار النهضة العربية ٢٢٨مد سرحان، مبادئ القانون الدولي العام: (انظر: د/ عبد العزيز مح(١)

 ) مرجع سابق.٣٥٠انظر: د/ إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام: ((٢)

 ). منشأة المعارف بالإسكندرية.٤٦٩انظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: ( (٣)
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أ) الدیباجة: أو مقدمة المعاھدة، حیث تذكر فیھا البواعث التي دفعت 
الأطراف إلى إبرامھا، وكذلك الأسانید القانونیة التي استندت إلیھا أطرافھا 

وإثبات تقدیم أوراق التفویض اللازمة لإبرامھا، وأسماء أطراف المعاھدة وممثلیھم، 
  لكل منھم.

ب) جسم المعاھدة: أو موضوعھا الأساس، ویتضمن أحكامھا الاتفاقیة 
والإجرائیة والموضوعیة وما تم الاتفاق علیھ (ویتم تحریره عادة في صورة مواد 

  أو بنود مرقمة).
اذ، جـ) الخاتمة: وتتضمن الإجراءات اللازمة لدخول المعاھدة حیز النف

وعدد التصدیقات اللازمة من الدول لذلك، وكیفیة حل النزاعات التي تنشأ حول 
تفسیر ھذه الاتفاقیة، والمدة اللازمة لدخولھا حیز النفاذ بعد استیفاء عدد من 
تصدیقات الدول، وكذلك كیفیة تفسیرھا وتعدیلھا والانسحاب منھا والدول التي 

  لخاصة.یمكنھا الانضمام إلیھا وبعض الملاحق ا
  تسجیل المعاھدات: -٣

ویھدف التسجیل إلى عدم تشجیع المعاھدات السریة والدبلوماسیة غیر 
العلنیة وذلك عن طریق حث الدول على اتباع الدبلوماسیة العلنیة وقد نص میثاق 

  ) من المیثاق على ما یلي:١٠٢الأمم المتحدة في المادة: (
أعضاء الأمم المتحدة بعد أ) كل معاھدة أو اتفاق دولي یعقده عضو من 

العمل بالمیثاق یجب أن یسجل في أمانة الھیئة، وأن تقوم بنشره بأسرع وقت 
  ممكن.

ب) لیس لأي طرف من أطراف المعاھدة أو الاتفاق لم یسجل وفقاً للفقرة 
الأولى من ھذه المادة أن یتمسك بتلك المعاھدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من 

  .)١("فروع الأمم المتحدة
أما لغة المعاھدة فتختار الدول المشتركة فیھا اللغة أو اللغات التي تحرر 
بھا؛ فیجوز أن تحرر بلغة واحدة وذلك كتحریر الاتفاقیة المنشئة بجامعة الدول 

 –العربیة، ویجوز أن تحرر بأكثر من لغة وذلك مثل معاھدة السلام المصریة 
) حیث تم تحریرھا بثلاث لغات ٢٦/٣/١٩٧٩الإسرائیلیة في (كامب دیفید) في: (

ھي؛ العربیة والعبریة والإنجلیزیة، وتم النص فیھا على أنھ في حال الاختلاف 
حول تفسیر أي بند من بنودھا یعتد فقط بالنسخة المحررة بالإنجلیزیة. ویجوز 
كذلك أن تحرر بأكثر من لغة حیث حررت المعاھدة المنشئة لھیئة الأمم المتحدة 

                                                        

 ) مصدر سابق.١١١-١١٠د أبو الوفا، القانون الدولي العام: (انظر د/ أحم(١)
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ھي الإنجلیزیة، والفرنسیة، والروسیة، والإسبانیة، والصینیة. وكل  بخمس لغات
  ھذه اللغات متساویة في الحجیة.

) فقرة (أ) من اتفاقیة الأمم المتحدة أنھ: "إذا اعتمدت ٣٣وقد نصت المادة: (
المعاھدة بلغتین أو أكثر یكون لكل نص من نصوصھا نفس الحجیة ما لم تنص 

  .)١(على أنھ عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معین" المعاھدة أو یتفق أطرافھا
  التوقیع واعتماد النص: -٤

بعد أن یتم صوغ المعاھدة وكتابة نصھا المتفق علیھ من قبل جمیع 
  الأطراف، یتم التوقیع على النص وتوثیقھ وفقاً للمادة العاشرة في اتفاقیتي (فیینا):

ا، أو المتفق علیھا فیما (ا) باتباع الإجراءات المنصوص علیھا في نصوصھ
  بین الأطراف المشتركة في وضع النص.

(ب) أو عند عدم وجود مثل ھذه الإجراءات بالتوقیع، أو بالتوقیع بشرط 
الرجوع إلى الدولة، أو التوقیع بالأحرف الأولى على نص المعاھدة أو على الوثیقة 

  .)٢(الختامیة للمؤتمر المتضمنة النص
  ورتین الآتیتین:ویتخذ التوقیع إحدى الص

أ) التوقیع الكامل: وھو التوقیع الذي یقصد بھ إقرار النص للمعاھدة ویجب 
في ھذه الحالة أن تكون أوراق التفویض التي یحملھا الموقع تبیح لھ ذلك التوقیع 
دون الرجوع إلى السلطات الداخلیة لدولتھ حیث إنھ ینتج كافة آثاره القانونیة 

  الناجمة عن ھذا التوقیع.
ب) التوقیع بالأحرف الأولى: وفي ھذه الحالة لا تبیح أوراق التفویض 
للمفاوض أن یوقع أو یقر المعاھدة بصورة كاملة أو نھائیة بل یجب علیھ الرجوع 
إلى السلطات المختصة في دولتھ. ولكن في بعض الأحیان تبیح لھ أوراق التفویض 

لتا الحالتین یوقع بالأحرف ذلك ولكن یرغب بالرجوع إلى دولتھ للتشاور، وفي ك
الأولى فقط، وفي ھذه الحالة لا ینتج عن التوقیع أي آثار قانونیة إلا بعد أن توافق 
حكومة الدولة المعنیة على نص ھذه المعاھدة، وإن لم توافق الحكومة حیث یحق 
لھا أن ترفض التوقیع النھائي لأن التوقیع بالأحرف الأولى غیر ملزم لھا، وبالتالي 

  .)٣(تفظ كل دولة بكامل حریتھا في التوقیع النھائي أو رفضھتح

                                                        

 )، مرجع سابق.٤٦٩انظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: ( (١)

 ) مصدر سابق.٢٣٠انظر: د/ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام: ((٢)

 رجع سابق.)، م٢١٣انظر: د/ حامد سلطان، القانون الدولي العام: ((٣)
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أما بالنسبة للأثر القانوني للتوقیع فیجب التفریق بین نوعین من المعاھدات 
  الدولیة؛ وھي المعاھدات بالمعنى الدقیق والمعاھدات بالمعنى البسیط:

ث لا (أ) المعاھدات بالمعنى الدقیق: فلیس للتوقیع فیھا أي أثر قانوني حی
تدخل ھذه المعاھدات حیز النفاذ إلا بعد استیفاء إجراءات التصدیق من السلطات 
المختصة في الدول الاطراف، فأیاً كانت صور التوقیع بالأحرف الأولى أو الكامل 
فلا یحق لأي طرف أن یقوم بأي عمل لا یتعارض مع بنود الاتفاقیة حتى تدخل 

تصدیق علیھا من قبل السلطات المحلیة في تلك الاتفاقیة حیز النفاذ بعد إجراءات ال
  الدول.

(ب) المعاھدات الدولیة ذات الشكل البسیط: فھي تنتج آثارھا القانونیة 
بمجرد التوقیع علیھا سواء كان ھذا التوقیع بالأحرف الأولى أو كان كاملا؛ً أیاً 

  .)١(كانت موضوعاتھا ودرجة أھمیتھا
  
  ) التصدیق على المعاھدات:٥

بالتصدیق؛ الإجراء الذي یقصد بھ الإعلان رسمیاً عن قبول  ویقصد
الالتزام بالمعاھدة التي تم التوقیع علیھا من جانب السلطات المختصة دخل الدولة. 

م) على ١٩٦٩) من معاھدة: (فیینا) لقانون المعاھدات لسنة (١٤وقد نصت المادة (
  ما یلي:

بالتصدیق علیھا وذلك في  ) تعبر الدولة عن ارتضائھا الالتزام بمعاھدة١
  الحالات التالیة:

(أ) إذا نصت المعاھدة على أن یكون التصدیق ھو وسیلة التعبیر عن 
  الإرتضاء.

(ب) إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على 
  اشتراط التصدیق.

  .(جـ) إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاھدة مع التحفظ بشرط التصدیق
(د) إذا أبدت فیھ الدولة المعنیة في أن یكون التوقیع بشرط التصدیق اللاحق 

  من وثیقة تفویض ممثلھا أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة.

                                                        

 )، مرجع سابق.٩٤-٩٣انظر: د/ منتصر سعيد حمردة، القانون الدولي العام: ( (١)
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) تعبر الدولة عن ارتضائھا بمعاھدة عن طریق القبول أو الموافقة في ٢
  .)١(حالات مماثلة للحالات الخاصة بالتصدیق

ه القانونیة یجب أن تعلن بھ الدول الأخرى الموقعة ولكي ینتج التصدیق آثار
على المعاھدة، ویتم ذلك عن طریق إجراء شكلي ھو تبادل الوثائق التي تفید 
التصدیق، وإیداع ذلك لدى الأمانة العامة. ویتم ذلك بالنسبة للمعاھدات الثنائیة في 

المعاھدات  اجتماع یحرر بھ محضر یسمى بمحضر تبادل التصدیقات، أما إذا كانت
متعددة الأطراف فإن التصدیقات تودع لدى حكومة إحدى الدول أطراف المعاھدة؛ 

  .)٢(وعادة ما تكون حكومة الدول المضیفة التي تم التوقیع على إقلیمھا
وبعد تبادل التصدیقات، وإیداع العدد المتفق علیھ في المعاھدة، یصبح 

علیھا بھا، وتصبح لھا القوة  للمعاھدة كیان قانوني، وتتقید الدول المصادقة
الإلزامیة، ویبدأ سریانھا من یوم التصدیق علیھا، إلا إذا اتفقت الأطراف على 

  تاریخ معین لذلك.
وللدولة أن تصدق على المعاھدات التي سبق وأن وقعت علیھا، ولھا أن 
تمتنع عن ذلك، ولا یوجد في القانون الدولي ما یلزم الدول بضرورة التصدیق على 

ا سبق أن وقعت علیھ من معاھدات، ومن ثم فلا یترتب على امتناع الدول عن م
التصدیق على معاھدة سبق أن وقعت علیھا أیة مسؤولیة دولیة. ومما تجدر الإشارة 

  إلیھ.
  ومن ذلك یتبین لنا أن أھم خصائص التصدیق:

إجراء موضوعي ولیس شكلیاً لدخول المعاھدات الدولیة بالمعنى  - ١
  حیز التنفیذ.الدقیق. 

  ) تعبیر عن موافقة الدولة وارتضائھا بالمعاھدات الدولیة بالمعنى الدقیق.٢
) إجراء یتم بھ دراسة أحكام المعاھدات الدولیة دراسة مستفیضة ومتأنیة ٣

  بواسطة السلطات الدستوریة المختصة في ھذه الدول الأطراف.
حیث تنفرد ) إجراء یسمح بتوازن السلطات داخل الدول الأطراف، ٤

السلطة التنفیذیة بالتفاوض والتوقیع، ویكون من حق السلطة التشریعیة المراجعة 

                                                        

) مرجع سابق، وكذلك: المجلة المصرية ٢٣١-٢٣٠انظر: د/ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام: ( (١)

 م.١٩٦٩) لسنة: ٢٥مجلة ( –للقانون الدولي 

 ) مرجع سابق.١٨٩-١٨٨الباري؛ أصول القانون الدولي العام: ( انظر: د/ عبد الباري أحمد عبد(٢)
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والتأكد من أن ھذه المعاھدات الدولیة لصالح الدولة وذلك من خلال المناقشات التي 
  تتم خلال مرحلة التصدیق.

جراء یتم بھ التأكد من أن مندوب الدولة وممثلھا لم یتخط حدود إ) ٥
  الواردة في أوراق التفویض.التفاوض 
) التصدیق إجراء نھائي تعبر بھ الدولة عن موافقتھا النھائیة على ٦

  .)١(المعاھدة الدولیة، ویجب أي إجراء سابق علیھ
  ) تسجیل المعاھدات ونشرھا:٦

أ) الغرض من التسجیل: في مقدمة المبادئ التي سجلھا عھد عصبة الأمم 
یة وعلى أساس من العدالة، وقد اقتضى ھذا المبدأ أن تتم العلاقات بین الدول علان

تقریر إجراء جدید بالنسبة للمعاھدات من شأنھ أن یحقق علانیتھا، وھذا الإجراء 
) من العھد بقولھا: "إن كل ١٧ھو التسجیل والنشر الذي أشارت إلیھ المادة، (

انة معاھدة أو ارتباط دولي بعقده عضو في العصبة یجب أن یسجل فوراً في أم
  ".)٢(العصبة التي علیھا أن تنشره في أسرع وقت ممكن

كما أن میثاق الأمم المتحدة قد فرض نفس الإجراء على أعضاء ھیئة الأمم 
) من المعاھدة على أن كل: "اتفاق دولي أو معاھدة یعقده ١٠٢فقد نصت المادة: (

ي أمانة عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بھذا المیثاق یجب أن یسجل ف
  .)٣(الھیئة، وأن تقوم الامانة بنشره بأسرع وقت ممكن"
) من اتفاقیة: (فیینا) لقانون ٨٠وتمشیاً مع نص المیثاق تقرر المادة: (

المعاھدات في الفقرة الأولى منھا أن: "تحال المعاھدات بعد دخولھا دور النفاذ إلى 
ا وفقاً لكل حالة على حدة الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلھا أو قیدھا وحفظھ

  .)٤(ونشرھا"
  وإلزام الدول بتسجیل المعاھدات ونشرھا یرمي إلى غرضین:

  ) غرض سیاسي: ھو إنكار الاتفاقات السریة التي تلجأ إلیھا بعض الدول.١

                                                        

 ) مرجع سابق.٩٥انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: ((١)

 ) مرجع سابق.٤٨١انظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الولي العام: ( (٢)

 مرجع سابق. )٣٧٠نظر: د/ إبراهيم محمد العناني؛ القانون الدولي العام: ((٣)

 ) مرجع سابق.٢٥٣انظر: د/ عبد العزيز سرحان؛ مبادئ القانون الدولي العام: ( (٤)

 م.١٩٦٩) لسنة: ٢٥والمجلة المصرية للقانون الدولي مجلدة (
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) غرض فني: ھو جمع المعاھدات الدولیة في مدونة یسھل تناولھا ٢
  والرجوع إلیھا.

  الفرع الثاني
  على المعاھداتالتَّحفُّظُ 

ھو إعلان انفرادي من جانب واحد یصدر عن دولة أو منظمة وأیاً كانت تسمیتھ 
أو صیغتھ، وتلحقھ الدولة أو المنظمة وقت توقیعھا على المعاھدة، أو وقت 
إعلانھا قبول الالتزام بھا: (بالانضمام أو القبول أو التصدیق...الخ) وذلك من أجل 

انوني لأحكام المعاھدة أو لبعض بنودھا، من حیث استبعاد أو تعدیل الأثر الق
  .)١(سریانھا على ھذه الدولة أو المنظمة

وقد عرفھ (ھاركوت) بأنھ : "إعلان رسمي یصدر عن الدولة عند توقیعھا أو 
تصدیقھا أو انضمامھا إلى المعاھدة تشترط بمقتضاه الدولة أنھ لكي تصبح طرفاً 

ق العادي لأحكامھا بالنسبة للعلاقات التي قد في المعاھدة یجب أن یحد ھذا التطبی
  .)٢(تنشأ بین ھذه الدولة ودولة أو دول أخرى من أطراف ھذه المعاھدة"

م) بقولھا: "ھو ١٩٦٩)) من اتفاقیة (فیینا) لعام (٢/(٢/١وقد عرفتھ المادة (
إعلان من جانب واحد أیاً كانت صیغتھ أو تسمیتھ یصدر عن الدولة عند توقیعھا 

دیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا إلى معاھدة ما، وتھدف بھ استبعاد أو تص
وتعدیل الأثر القانوني لأحكام معینة من المعاھدة من حیث سریانھا على ھذه 

  .)٣(الدولة"
فالمقصود إذن من التحفظ ھو وقف الآثار القانونیة لبعض أحكام ومواد 

ن یكون إعلان التحفظ عند التوقیع أو المعاھدات في مواجھة الدول المتحفظة. وأ
التصدیق أو الانضمام إلى المعاھدة الدولیة، فإن تمَّت ھذه المراحل، ولم یكن 
  ھناك تحفظ، فلا یصحُّ للدولة بعد ذلك أن تتحفظ على أيٍّ من أحكام ھذه المعاھدة.

 :من یحق لھ التحفظ؟)١

                                                        

 ) مرجع سابع.١٠٢) انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: (١(

 ) مرجع سابق.١٢٠ون الدولي: (ود/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القان      

 ) مرجع سابق.١/٢٠٢ود/ عبد الباري أحمد؛ أصول القانون الدولي: (      

 ) مرجع سابق.١/٢٠٢) انظر: د/ عبد الباري أحمد؛ أصول القانون الدولي: (٢(

 ) مرجع سابق.٢٢٢) انظر: د/عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون: (٣(
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والاستقلال، فھي  إن التحفظ من حق الدولة لأنھ من مظھر من مظاھر السیادة
تتمتع بالحریة في تحدید التزاماتھا الدولیة الخارجیة، وكذلك فإن باقي الدول 
الأطراف في المعاھدة الدولیة أیضاً لھا الحق في قبول التحفظ أو رفضھ استناداً 
لفكرة سیادة ھذه الدول، فالدولة المتحفظة تتساوى مع بقیة الأطراف في المعاھدة 

  .في خاصیة السیادة
ت المادة ( م) ١٩٦٩) من معاھدة (فیینا) لقانون المعاھدات لسنة (١٩وقد نصَّ

على أنھ: "یجوز للدولة أن تبدي تحفظاً على المعاھدة عند توقیعھا، أو التصدیق 
  علیھا، أو قبولھا، أو الموافقة علیھا، أو الانضمام لھا، باستثناء الحالات التالیة:

 اھدة.إذا كان التحفظ محظوراً في المع) أ
 إذا كانت المعاھدة تجیز تحفظات معینة لیس منھا ھذا التحفظ.) ب
في الحالات التي لا تشملھا الفقرتان (أ،ب) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع ) ج

 .)١(المعاھدة أو الغرض منھا"
ھذا وقد أقرت محكمة العدل الدولیة ھذا المبدأ في رأیھا الافتائي الصادر في 

ظ على معاھدة منع إبادة الجنس البشري الصادرة في م) حول التحف٢٨/٥/١٩٥١(
م) حیث قالت إن: "جواز إبداء التحفظات على المعاھدات الدولیة ٢٩/١٢/١٩٤٨(

بصفة عامة طالما أن ھذا التحفظ لا یتعارض مع الغرض في الاتفاقیة ومع 
 ".)٢(موضوعھا

 شروط التحفظ:)٢
  التالي: للتحفظ شروط موضوعیة، وأخرى شكلیة وذلك على النحو

وھي شرط وحید، وھو: ضرورة قبول الدول أو  الشروط الموضوعیة:) أ
بعضھا التي ھي أطراف في المعاھدة بھذا التحفظ الذي أبدتھ الدولة 
المتحفظة، والسبب في ذلك كي ینتج التحفظ ھذا أثره في مواجھة تلك 

 الدول.
 أما الشروط الشكلیة فأھمھا:) ب

 راحة وكتابة، وكذلك القبول بھ.أن یكون التحفظ والاعتراض علیھ ص - ١
إذا تمَّ التحفظ من الدولة وقت التوقیع بشرط الرجوع أو بالأحرف  - ٢

الأولى على المعاھدة، یجب علیھا أن تؤكد ھذا التحفظ وقت التصدیق 

                                                        

 ) مرجع سابق.٢٣٢مبادئ القانون: ( )انظر: د/ عبد العزيز سرحان؛١(

 ) مرجع سابق.١٠٦) انظر: منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي: (٢(
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على ھذه المعاھدة، ویعدُّ تاریخ التصدیق ھو تاریخ إبداء التحفظ ولیس 
 تاریخ التوقیع.

راض علیھ الذي تمَّ وقت التوقیع بشرط الرجوع قبول التحفظ أو الاعت - ٣
أو بالأحرف الأولى یحتاج إلى تأكید جدید عقب تصدیق الدولة 

 المتحفظة على المعاھدة.
 .)١(یجب أن یكون سحب التحفظ، وسحب الاعتراض علیھ كتابة - ٤

 أنواع التحفظ:)٣
  للتحفظ نوعان؛ تحفظ بالاستبعاد، وتحفظ تفسیري.

 التحفظ بالاستبعاد:) أ
ھو یھدف إلى استبعاد الأثر القانوني للنصِّ محل التحفظ بأن لا ینطبق و

على الدولة أو المنظمة الدولیة التي أبدت التحفظ علیھ. ومن قبیل ھذا 
) من الإعلان ١٦التحفظ؛ تحفظ المملكة العربیة السعودیة على المادة (

العالمي لحقوق الإنسان التي تجیز الزواج للمرأة والرجل بصرف 
لنظر عن الدین، والمادة الثامنة عشرة منھ كذلك والتي تتعلق بتغییر ا

  الدین لأن ذلك یخالف قواعد الشریعة الإسلامیة.

  ب) التحفظ التفسیري:
وھذا التحفظ ینصب على بعض التعریفات أو الإیضاحات كتحفظ الولایات 

ظمة الصحة المتحدة الأمریكیة عند إیداعھا لتصدیقھا على الاتفاقیة المنشئة لمن
العالمیة بحقھا في أن تنسحب من المنظمة بإخطار مسبق لمدة عام دون أن یخل 
ذلك بما قد یكون على الولایات المتحدة من التزامات مالیة حیال المنظمة، وذلك 
لأن النظام الأساسي للمنظمة لم یتعرض لموضوع الانسحاب. ویرى الدكتور محمد 

لتحفظ تفسیریاً أن یربط بنصّ المعاھدة بقصد طلعت الغنیمي أنھ یُشترط لیكون ا
تحدید مدى سریانھا، أما إذا كان مجرد إفصاح عن اتجاه معین أو سیاسة خاصة 

  .)٢(فھو لیس تحفظاً 
وقد تتحفظ بعض الدول على بنود من المعاھدة تحفظاً استبعادیاً وعلى بعض 

العربیة على اتفاقیة  البنود تحفظاً تفسیریا؛ً كالتحفظات التي أعلنھا جمھوریة مصر
القضاء على أشكال في التمییز ضد المرأة التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

                                                        

 ) مرجع سابق.١٠٧-١٠٦) انظر: د/ منتصر حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: (١(

 ) مرجع سابق ٣٢٨انظر: د/ محمد طلعت الغنيمي؛ الوجيز في قانون السلام: ()٢(
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م) وصدقت علیھا مصر بنفس العام ١٩٨١م) ودخلت حیِّز النفاذ في (١٩٧٩عام (
وأعلنت حین تصدیقھا علیھا نوعین من التحفظات؛ الأول یدخل في نطاق الاستبعاد 

) من الاتفاقیة ومقتضاه؛ أن مصر لا تلتزم بما ٢٩/١المادة ( وھو التحفظ على
تقرره المادة متعلقاً بالخضوع للتحكیم أو لمحكمة العدل الدولیة في شأن أي خلاف 
یثور بینھا وبین دولة أخرى حول تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة. أما الثاني فھو من 

منح الدول الأطراف المرأة ) والخاصة ب٩/٢التحفظات التفسیریة وھي على المادة (
حقاً مساویاً لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھما، حیث قررت مصر أن 
اكتساب الطفل الجنسیة من والده ھو الأكثر ملائمھ لھ، وكذلك التحفظات على 

) والمتعلقتان بالمساواة بین الرجل والمرأة في كافة الأمور ١٦) و(٢المادتین (
ق ذلك یكون في إطار ما ھو متفق مع المعتقدات الدینیة حیث قررت مصر أن تطبی

  .)١(المصریة ومبادئ الشریعة الإسلامیة
  سحب التحفظ:) ٥(

بما أن للدولة الحریة في التحفظ، فلھا كذلك سحب ھذا التحفظ في أي وقت ترید، 
فھو عمل إداري تمارسھ الدولة كمظھر في مظاھر سیادتھا واستقلالھا، وبالتالي 

ت المادة (فسحبھ ت ) في اتفاقیة (فیینا) ٢٢عبیر عن ھذه السیادة والاستقلال. وقد نصَّ
  م) على أنھ:١٩٦٩لقانون المعاھدات لعام (

ما لم تنصَّ المعاھدة على غیر ذلك فإنھ یجوز سحب التحفظ في أي وقت  - ١
  كان، ولا یشترط لإتمام الانسحاب رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

  المعاھدة على غیر ذلك، ویتفق على حكم آخر: ما لم تنصَّ  - ٢

فإن سحب التحفظ لا ینتج أثره بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى إلا عندما تتلقى ھذه  - أ
  الدولة إبلاغاً بذلك.

كذلك فإن سحب الاعتراض على التحفظ لا ینتج أثره إلا عندما تتلقى الدولة  - ب
  .)٢(المتحفظة إبلاغاً بذلك

الاعتراض علیھ جائز وھو یتوقف على إرادة الدولة  إذن فسحب التحفظ وسحب
التي أبدت التحفظ أو الاعتراض علیھ وذلك دون الحاجة إلى رضا الدول الأخرى 

                                                        

 ) مرجع سابق.٣٧٦العناني؛ القانون الدولي العام: ( انظر: د/ ابراهيم)١(

 ) مرجع سابق.٢٣٤-٢٣٣انظر: د/ عبد العزيز سرحان؛ مبادئ القانون الدولي: ()٢(
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الأطراف في المعاھدة. ولكن یبقى ھناك شرط شكلي كي ینتج التحفظ أو 
الاعتراض علیھ أو سحبھما أثره، وھو ضرورة إبلاغ الدولة التي تقوم بالإجراء 

ي الدول الأخرى الأطراف في المعاھدة، وفي حالة سحب الاعتراض فیكفي أن باق
  تبلغ الدولة المعترضة قرارھا بسحب الاعتراض إلى الدولة المتحفظة فقط.

 

 المطلب الثاني

 العرف الدولي

عرفھ فقھاء القانون بأكثر من تعریف، وكلھا مجتمعة تعطي مدلولاً واحداً 
  وإن اختلفت الصیاغة.

فھ الدكتور حامد سلطان بأنھ: "مجموعة الأحكام القانونیة التي نشأت فقد عر
من تكرار التزام الدول بھا في تصرفاتھا مع غیرھا في حالات معینة بوصفھا 

" وعرفھ الدكتور أحمد أبو )١(قواعد تكتسب في اعتقاد غالبیة الدول وصف الالتزام
ین أشخاص القانون الدولي الوفا بقولھ: "العرف لیس إلا سلوكاً اضطرد العمل ب

" وقال عنھ الدكتور محمد اسماعیل علي )٢(على الأخذ بھ، مع الشعور بإلزامیتھ
إنھ: "مجموعة القواعد التي تُستخلصَُ من تواتر سلوك معین، اعتقد أشخاص 

  ".)٣(القانون الدولي أنھم مُلزَمون باتباعھا
  

حكام التي تكونت إذن یتضح من ھذه التعریفات أن العرف ھو مجموعة الأ
من تكرار الأعمال المتماثلة في تصرفات الدول المختلفة في الأمور الخارجیة، 
وھذا التكرار لیس العنصر الوحید لوجود العرف، بل لابد من وجود عنصر آخر 
مكمل لھ وھو اعتقاد الدول بأن التصرف بھذه الكیفیة إنما ھو أمر واجب الاتباع. 

لقاعدة العرفیة عنصران؛ الأول مادي، والثاني معنوي أو ومن ثم لابد وأن یتوافر ل
  نفسي.
  
  

                                                        

 ) مرجع سابق.٧٤انظر: د/ حامد سلطان؛ القانون الدولي العام: ()١(

 ) مرجع سابق.١٩٦انظر: د/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القانون: ()٢(

 م.١٩٨٢ -) دار وهدان للطباعة، الأردن٩٦د/ محمد اسماعيل علي؛ القاعدة الدولية والالتزام الدولي: ( انظر:)٣(
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  الفرع الأول
  عناصر القاعدة العرفیة

  العنصر المادي: -أ
ھو ممارسة السلوك وتكراره من قبل أطراف المجتمع الدولي، فلكي یتحقق 
ھذا العنصر لابد من تكرار الأعمال المتماثلة في تصرف الدول في علاقاتھا 

فعندما تنشأ علاقة دولیة بین دولتین أو أكثر، ثم سلكت تلك الدول إزاء  الخارجیة،
ھذه العلاقة مسلكاً معیناً، واعتادت دول أخرى تكرار ھذا المسلك في علاقاتھا مع 
بعضھا وبنفس الكیفیة، بذلك یعتبر ھذا التكرار دلیلاً على أن سلوك الدول المتواتر 

  ق لھا العدالة والغرض الذي تنشده.وعلى ھذا النمط یتفق ومصالحھا، ویحق
والعرف لیس تعبیراً صریحاً كالمعاھدات؛ بل ھو ضمني یُستنتج عن تكرار 
فر إلا إذا تكرر السلوك، والتصرفات  السلوك ولا یمكن القول: إن الالتزام قد توَّ
والسلوك الذي ینشئ العرف یتكون من سوابق مماثلة، وھي لن تكون مماثلة إلا إذا 

  واترة ومتكررة وغالباً ما تكون في فترة زمنیة معینة.كانت مت
وكذلك لیس معنى أن تمارس ھذا التصرف جمیع الدول في الحالات 
المماثلة، بل یكفي أن تكون ممارسة التصرف صادرة من أغلبیة أعضاء الجماعة 
الدولیة، فلا یُشترط مشاركة جمیع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن 

للعرف؛ لذلك فقد قسم بعض فقھاء القانون الدولي القواعد العرفیة إلى المادي 
قسمین؛ قواعد العرف الدولي العام والتي تواترت أغلبیة الدول على التصرف وفقاً 
لھا، وقواعد العرف الدولي الخاص وھي التي تتبعھا الدول المتقاربة في الحضارة 

یة؛ كدول أمریكا اللاتینیة، ودول أو الجغرافیا أو التي تشترك في منظمات إقلیم
  أمریكا الوسطى، ودول الجامعة العربیة، والدول الإفریقیة، والدول الأوروبیة.

  :الركن المعنوي(ب) 
لا یكفي أن یتوافر العنصر المادي للقاعدة العرفیة وإنما یجب أن یقترن ھذا 

مع العنصر بعنصر آخر ھو العنصر المعنوي، حیث تتولد لدى أشخاص المجت
الدولي شعور واعتقاد بأن ھذه القاعدة القانونیة مُلزِمة وواجب تطبیقھا قانوناً، 
وتعترف الدول ضمناً بھذه القاعدة، ولأن الركن المعنوي یكمن في السوابق أي في 
تكرار الدول المختلفة لھذه القاعدة العرفیة في شأن من الشؤون، لذلك فإن محكمة 

ة الرجوع إلى السوابق المماثلة لھذه الحادثة لإثبات العدل الدولیة قد صرحت بأھمی
الركن المعنوي للعرف، وحتى یمكن الوصول إلى معرفة إن كانت ھذه الدول قد 
طبقت تلك القاعدة لاقتناعھا بأنھا قاعدة عرفیة قانونیة مُلزِمة أم أنھا مجرد مجاملة 

یر والمجالات دولیة غیر مُلزِمة تتبعھا الدول في بعض الأحیان كقواعد الس
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والأخلاق الدولیة فھذه مجاملات ومجرد عادات لا ترقى إلى مرتبة العرف ولا 
  تنشئ قواعد عرفیة.

ولقد أثارت ضرورة ھذا العنصر جدلاً في الفقھ الدولي، فقد رأى بعضھم عدم 
ضرورة ھذا العنصر لنشأة العرف، وفي نظر بعضھم الآخر أن العرف لا یقوى 

ونیة وإنما ھو فقط دلیل على وجود قاعدة قانونیة فھو یقوم على إنشاء قواعد قان
بدور الكاشف عن القاعدة ولیس بدور المنشئ لھا وبالتالي لا ضرورة للعنصر 

  المعنوي.
ولكن محكمة العدل الدولیة في كثیر من أحكامھا قد ركَّزت على أھمیة العنصر 

) من النظام الأساسي ٣٨المعنوي لوجود القاعدة العرفیة، كما أن نصَّ المادة (
لمحكمة العدل الدولیة أشار إلى العرف الدولي وذكر بأنھ مقبول بمثابة قانوني، 
ونشیر ھنا إلى ما جاء في حكم للمحكمة في "قضیة الامتداد القاري في بحر 

م) في أنھ لا یُكتفي بالسلوك المستقر والمعتاد، ١٩٦٩الشمال" الصادر في فبرایر (
  .)١(ھذا السلوك دلیلاً على الاقتناع كقاعدة قانونیة وإنما یجب أن یكون

  
  الفرع الثاني

  أساس القوة الإلزامیة للعرف
اختلف فقھاء القانون الدولي العام حول أساس القوة الإلزامیة للعرف؛ وانقسموا 
إلى فریقین؛ الفریق الأول أصحاب المدرسة الإرادیة، والثاني ھم أصحاب المدرسة 

  الموضوعیة.
  

  المدرسة الإرادیة:(أ) 
وأصحاب ھذا الرأي یرون أن العرف لیس إلا اتفاقاً ضمنیاً بین أشخاص القانون 

  .)٢(الدولي؛ فاتفاق إرادات ھؤلاء الأشخاص ھي التي تخلق العرف
ولا یمكن تكوین العرف خارج الإرادة العاقلة، ومبادرة الشخص القانوني أو 

  .)٣(لتي نواجھھا فیھعلى الأقل قبولھ الضمني من قبل الدولة ا

                                                        

 ).٢١-٢٠انظر: د/ إبراهيم عناني؛ القانون الدولي العام: ( )١(

 ) مرجع سابق.١٩٨انظر: د/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القانون الدولي: ( )٢(

 ) مرجع سابق.٣٥٧انون الدولي العام: (انظر: بيار ماري دوبوي؛ الق )٣(
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إذن القاعدة العرفیة تستمد قوتھا المُلزِمة من رضا الدول بالخضوع لھا في 
تصرفاتھا، ویمكن الاستدلال على وجود الرضا الضمني للقاعدة العرفیة من تواتر 
أعضاء الجماعة الدولیة على الانصیاع لحكمھا؛ فالانصیاع والرضوخ للقاعدة 

المستمد منھا یقوم على الرضا الضمني أو المفروض بین العرفیة، واستقرار الحكم 
الدول، والرضا الضمني یتساوى مع الرضا الصریح في المعاھدات من حیث قوة 

  الإلزام.
فإرادات الدول الضمنیة التي وافقت على اتباع قاعدة أو سلوك معین ولفترة 

ھا أصبحت مُلزِمة، زمنیة معینة مما یؤدي في النھایة إلى توافر الاعتقاد لدیھا بأن
وبمثابة قانون، لذلك فإن إرادات الدول ھي السبب بھذه القواعد العرفیة. ویرى 
أصحاب ھذا الرأي أن الفرق بین المعاھدة والعرف بأن المعاھدة یتمُّ التعبیر عن 
مضمونھا بطریقة صریحة في وثیقة مكتوبة، أما العرف فیمثل اتفاقاً ضمنیاً غیر 

  )١(مكتوب في وثیقة
  (ب) المدرسة الموضوعیة:

ویرى أصحاب ھذه المدرسة أن العرف إنما ھو نتاج المجتمع الدولي الذي رأى 
في اتباع ھذه القواعد تحقیقاً لمصالحھ وبذلك یتضح أساس الإلزام الدولي بھذا 
العرف وكذلك أساس التزام الدول التي لم تشارك فیھ، فالعرف ولید الشعور 

عة الدولیة ولأشخاصھا فھو لا ینشأ بالضرورة عن إرادة القانوني المشترك للجما
الدول، وإنما یمكن استنتاجھ من مقتضیات الحیاة الدولیة وضروریاتھا، فالقواعد 
العرفیة تستمد إذن قوة الإلزام من كونھا ضروریة لتوفیر الاستقرار والأمان 

التي أسس  القانوني لأشخاص المجتمع الدولي، وللمحافظة على الأسس والقواعد
  .)٢(علیھا صرحھ

فالعرف أیضاً ھو تعبیر عن الضمیر القانوني الجماعي للمجتمع الدولي، 
وأحكامھ رتبتھا حكمھ الأجیال لضمان تنسیق العلاقات بین أشخاص ھذا المجتمع 
بطریقة عادلة تنظم سلوكھ، وتحافظ على بقائھ، وھذا یفسر لنا كیف تلتزم الدول 

لدولي بمجرد قبولھا عضواً جدیداً في الأسرة الدولیة على الجدیدة بأحكام العرف ا
. وبھذا یمكن أن تنجم عمومیة )٣(الرغم من أنھا لم تشارك في إنشاء القواعد العرفیة

                                                        

 ) مرجع سابق.١٩٨انظر: د/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القانون الدولي: ( )١(

 ).١٩٩انظر: المرجع السابق: ( )٢(

 ) مرجع سابق.٦٥انظر: د/ عبد الواحد محمد الفار؛ القانون الدولي العام: ()٣(
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العرف عن وعي غیر اجتماعي ولكن أكثري عریض فقط بین أعضاء الجماعة 
ر في إعداده، الدولیة، وبالتالي یمكن أن یفرض نفسھ حتى على دول لم یكن لھا دو

  .)١(أو كانت ترغب في البقاء بعیدة عن تطبیقھ
  

  مناقشة الرأیین:
في الحقیقة لا یمكن الاستناد إلى فكرة المدرسة الموضوعیة وحدھا، أو إلى أداء 
أنصار المدرسة الإرادیة بمفردھا أیضاً في تأسیس القوة الإلزامیة لقواعد العرف 

سیس فكرة الإلزام على فكرة فلسفیة بحتة الدولي. فالمدرسة الموضوعیة تقیم تأ
وھي ضمیر المجتمع الدولي، والمدرسة الإرادیة تقیمھ على إرادة الدول فقط، 
وبذلك تكون ھذه الفكرة قاصرة عن تفسیر الدول الجدیدة بقواعد العرف الدولي 

  .)٢(السابقة في الإنشاء على ظھوره ھذه الدول
ضیقون في نطاق تطبیق القاعدة العرفیة وكذلك فإن أصحاب المدرسة الإرادیة ی

حیث یؤدي حصر دائرة سریانھا بین الدول التي اعترفت بھا أو التي شاركت في 
تكوینھا، وھذا القول لا یتفق مع الواقع العملي حیث إن ثبتت القاعدة العرفیة بین 
عدد محدود من الدول، ولم تعترض علیھا الدول الأخرى، فإن ھذه القاعدة تصبح 

لزِمة لجمیع الدول التي شاركت والتي لم تشارك فیھا حیث إن لم تراع ھذه الدول مُ 
تلك القواعد فإنھا تتحمل المسؤولیة الدولیة عن أیة أضرار نتیجة مخالفة تلك 

  القواعد، كما یجوز للدول المتضررة أن تعاملھا بالمثل.
وضوعیین وھكذا حین یجعل الإرادیون العرف یتعلق بإرادة الدول، فإن الم

یخضعون إرادة الدول للعرف، فلا یمكننا أن نحكم من باب أولى بتعارض أكثر 
د بین التیارین؛ یتعلق  حسماً، ومع ذلك ثمة نقاط تماس إذا لم یكن اتفاق، تُوحِّ
أحدھما بصورة خاصة في مركبات العرف أو العناصر المشكلة لھ حتى ولو كان 

  .)٣(سھالفریقان لا یعطوھما دائماً المعنى نف
ولذلك فنرى أنھ لابد في الجمع بین النظریتین في توضیح أساس القوة الإلزامیة 
لقواعد العرف الدولي، حیث لا یمكن إنكار دور إرادات الدول في اتباع قاعدة 
معینة وبصورة مطردة حتى یتوفر الاعتقاد بأنھا مُلزِمة وواجبة الاتباع بشكل یوقع 

                                                        

 ) مرجع سابق.٣٥٨عام: (انظر: بيار ماري دوبوي؛ القانون الدولي ال)١(

 ) مرجع سابق.١٥٧-١٥٦انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: ()٢(

 ) مرجع سابق.٣٥٨انظر: بيار ماري دوبوي؛ القانون الدولي العام: ()٣(
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أیضاً لا یمكن إنكار أھمیة ھذه القواعد العرفیة معھ الجزاء على من یخالفھا، و
للمجتمع الدولي والحفاظ على دعائمھ الأساسیة، وھذا ما یفسر التزام كافة أشخاص 
المجتمع الدولي بھذا العرف الدولي سواء شاركت في تكوینھ أم لا وسواء كانت 

  )١(ھ؟ھذه الأشخاص الدولیة سابقة على وجود ھذا العرف الدولي أم لاحقة علی
  الفرع الثالث

  العلاقة بین العرف والمعاھدات الدولیة
یحدث أحیاناً في المجتمع الدولي أن تُلغى قواعد عرفیة معینة بموجب معاھدة 
جدیدة تبرمھا الدول فیما بینھا، ویكون القصد منھا وضع حد إلغاء لتلك القواعد 

إلى المستوى الذي العرفیة، وھذا في الوقت الذي لم تصل فیھ القاعدة العرفیة 
  .)٢(یترتب علیھ رسوخھا في معتقدات الدول بحیث تصبح مُلزِمة وقانونیة

  ویمكن أن تتخذ العلاقة بین العرف والمعاھدات الدولیة أحد أشكال ثلاثة:
(أ) قد یتم تقنین قواعد عرفیة في معاھدة دولیة یقتصر دورھا حینئذٍ على الكشف 

ر عرف في طریقھ إلى التكوین، وبھذه الحالة عن العرف الموجود فعلاً، أو تقری
تساعد المعاھدة على وضوح العرف وتحدید شروطھ وآثاره بطریقة لا تدع مجالاً 

  للشك.
(ب) قد تتثمل العلاقة بین المعاھدة والعرف في علاقة إلغاء حیث یمكن لمعاھدة 

ین تسمح دولیة أن تعدل بین أطرافھا قاعدة عرفیة وذلك كإبرام معاھدة بین دولت
لرعایا كل منھما بالصید في المیاه الإقلیمیة خلافاً للقاعدة العرفیة المستقرة في ھذا 
الشأن وكذلك یمكن للعرف أن یعدل معاھدة دولیة؛ كسلوك طرفي معاھدة ما 

  یخالف نصوصھا، یمكن أن یشكل عرفاً معدلاً لمضمونھا في علاقاتھما المتبادلة.
ة دولیة وذلك حین تقنین المعاھدة لعرف دولي (جـ) قد ینشأ العرف من معاھد

سلفاً فمن الثابت أن القوة المُلزِمة لھا تمتد إلى ما وراء أطرافھا المتعاقدة لتنطبق 
على كل ھؤلاء الذین یخضعون للعرف الذي تمَّ تقنینھ. وكذلك یمكن أن یخضع 

ون الدولي للقواعد العرفیة التي تتكون انطلاقاً من نصٍّ عرفي موجود أشخاص القان
في معاھدة دولیة وحینئذٍ فإن قوة المعاھدة تجد مصدرھا في العرف ولیس في 
المعاھدة، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن آثار المعاھدة تجاه الغیر الذین لیسوا طرفاً 

ن الغیر سیلتزم بھا بانقضاء وقت فیھا، ومع ذلك یمكن الحدیث عن ھذه الآثار لأ

                                                        

 ) مرجع سابق.١٥٧انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: ()١(
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معین وبالقواعد التي تمَّ النصُّ علیھا لأول مرة في المعاھدة المذكورة، وبذلك یكون 
  .)١(أساس الالتزام ھو أساس عرفي

  
  الفرع الرابع

  تدوین العرف الدولي
التدوین یھدف إلى وضع القواعد القانونیة الثابتة مدة طویلة في قوالب قانونیة 

ویرمي إلى التطویر التدریجي للقانون الدولي وھو وظیفة من وظائف  مكتوبة،
التقنین. وكذلك كي یسھل تحدیده وتوضیح مضمونة ویسھل الرجوع إلیھ. ولقد قام 
بھذه الجھود مجموعة من الفقھاء والقدامى أشھرھم؛ الفقیھ السویسري 

نون الدولي م) مؤلفاً بعنوان: (القا١٨٦٨" الذي نشر عام (Bluntschli"بلنتش
م) تقنیناً ١٨٩٨) الذي أعدَّ عام (Fioneالمقنن). وكذلك الفقیھ الإیطالي: (فیون: 

  للقانون الدولي.
ولو تركنا المجھودات الفردیة فإننا نجد التدوین قد اتخذ أسساً نظامیة من خلال 
أعمال الجمعیات العلمیة وأھم تلك الجمعیات والمؤسسات؛ معھد القانون الدولي، 

طة القانون الدولي، وجامعة ھارفارد، والمعھد الأمریكي للقانون الدولي. حیث وراب
ساھمت ھذه المراكز والمعاھد والجمعیات في صیاغة العدید في مشروعات 

  الاتفاقیات الدولیة.
وكذلك فإن عصبة الأمم المتحدة أنشأت لجنة لتدوین العرف الدولي عام 

أمام ھذه اللجنة لتدوین قواعد العرف م) وتمَّ وضع ستة موضوعات رئیسة ١٩٢٤(
 - ٣البحر الإقلیمي.  - ٢الجنسیة.  - ١الدولي الخاصة بھا وھذه الموضوعات ھي: 

 -٤مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق بأشخاص وأموال الأجانب في إقلیمھا. 
  الحصانات والمزایا الدبلوماسیة. -٦استثمار منتجات البحار.  -٥القرصنة. 

ھذه اللجنة جھوداً كبیرة وخاصة بالنسبة للموضوعات الثلاثة الأولى  وقد بذلت
ولكن بعد انھیار عصبة الأمم بسبب نشوء الحرب العالمیة الثانیة حال دون 

  استكمال باقي الموضوعات.
ثم جاء دور الأمم المتحدة التي أنشأت لجنة خاصة بالقانون الدولي یتكون 

ثلون الثقافات القانونیة المختلفة في العالم، أعضاؤھا من أربع وثلاثین دولة ویم
وأھم أعمالھم؛ تطویر قواعد القانون الدولي، وتدوین الأعراف الدولیة، وقد ساھمت 

                                                        

 ) مرجع سابق.٢٠٣-٢٠١انظر: د/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القانون الدولي: ()١(
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ھذه اللجنة بالفعل في صیاغة العدید في المعاھدات الدولیة ذات النشأة العرفیة 
  لمعظم قواعدھا ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر.

  م).١٩٦١ینا) للعلاقات الدبلوماسیة عام: (اتفاقیة (فی - ١
  م).١٩٦٣اتفاقیة (فیینا) للعلاقات القنصلیة عام: ( - ٢
  ).١٩٨٦-م١٩٦٩اتفاقیة (فیینا) لقانون المعاھدات لعامي: ( - ٣
اتفاقیة (فیینا) لخلافة الدول في شؤون المعاھدات وفي غیر المعاھدات  - ٤

  م).١٩٨٣-م١٩٧٨لعامي: (
أعمالھا وجھودھا في تطویر الدراسات والبحوث القانونیة وتتابع ھذه اللجنة 

/أ) من میثاق الأمم ١٣وتدوین العرف الدولي مستندة في ذلك إلى نصِّ المادة (
  المتحدة، التي توصي بتشجیع التقدم في تدوین القانون الدولي وقواعده.

 

 المطلب الثالث

 المبادئ العامة للقانون

؛ مجموعة القواعد التي تؤمن بھا الدول، یقصد بالمبادئ العامة للقانون
أو ھي  -وتكون صالحة للتطبیق في كل الأنظمة القانونیة مع مراعاة شروط تطبیقھا

فت  المبادئ الأساسیة التي تشترك في احترامھا والأخذ بھا جماعة الدول. كما عُرِّ
ھا معظم الأنظمة القانونیة لمخ   تلف الأمم.بأنھا؛ المبادئ التي تستند علیھا وتُقرُّ

ت علیھا المادة: ( /ج) من النظام الأساسي لمحكمة ١) فقرة: (٣٨وقد نصَّ
العدل الدولیة، والذي یعتبر جزءاً من میثاق الأمم المتحدة، واشترطت تلك المادة أن 
یكون المبدأ معترفاً بھ من قبل الأمم المتمدنة، ویكون ذلك عن طریق الإقرار 

الوطنیة، أو تتبناه محاكمھا الوطنیة، أو قد یكون الصریح؛ كأن تتضمنھ قوانینھا 
  الاعتراف ضمنیا؛ً كأن لا یعترض على النص، أحد أو یُنصَّ على خلافھ.

ولكن عبارة: "الأمم المتمدنة" كانت محل نقد من قبل الكثیرین؛ وذلك لأنھا 
حصرت الاعتراف بالمبادئ التي تعترف بھا الأمم المتمدنة فقط، والمقصود بھا في 

ھو أوربا المسیحیة، وبذلك تكون العبارة ھذه قد أقصت  -الغرب المسیحي - عرفھم
الأمم والحضارات الأخرى والتي ساھمت في بلورة الكثیر من أحكام القانون 
الدولي؛ وخاصة الحضارة الإسلامیة وما قدمھ علماؤھا وفقھاؤھا من خدمة لقواعد 

حمد بن الحسن الشیباني والذي یعتبر القانون الدولي العام ونخصُّ بالذكر الإمام م
أول من كتب في ھذا المجال وذلك في كتابیھ: "السیر الصغیر والسیر الكبیر" ومن 
الجدیر بالذكر أن الدول الإسلامیة قد أرسلت بمذكرة إلى الأمین العام للأمم المتحدة 
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دت فیھا أنھ: "لا یمكن المنازعة، أن المدنیة الإسلا میة تشكل بصدد ھذه المادة أكَّ
بماضیھا المجید، وإشعاعھا الحالي، إحدى أشكال المدنیة، ومن ناحیة أخرى یعتبر 
القانون الإسلامي، والذي یحكم جزءاً كبیراً من سكان المعمورة، نظاماً قانونیاً 

  ".)١(مستقلاً بمصادره الخاصة بھ، وھیكلھ، ومفاھیمھ الخاصة
د لھ قیمة أو أھمیة في العصر ولكن ھذا المفھوم: "العالم المتمدن" لم تع

الحدیث، وذلك بسبب التطور الذي یشھده المجتمع الدولي؛ وخاصة نشوء الأمم 
المتحدة، وانضمام أكثر الدول لتلك المنظمة، ومشاركتھا في وضع أحكام القانون 
الدولي المعاصر عن طریق المعاھدات والاتفاقیات التي تبرم في إطار الأمم 

ت المتحدة، كما وأن  المادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة قد نصَّ
على أن یكون تألیف المحكمة في جملتھ كفیلاً بتمثیل المدنیات الكبرى، والنظم 

  القانونیة الرئیسة في العالم.
  الفرع الأول

  الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة للقانون
دولي حول ھذا المصدر، وھذه لقد ثار خلاف شدید بین فقھاء القانون ال

  المادة، وانقسموا إلى عدة آراء متباینة ھي:
: وأصحاب ھذا الرأي یعتبرون أن المبادئ العامة للقانون ھي؛ المبادئ أولاً 

العامة للقانون الدولي فقط؛ فھي في عرفھم قوانین مستمدة من الممارسة الدولیة 
ى ذلك محكمة العدل الدولیة إلى بوصفھا مبادئ للقانون الدولي فقط؛ وقد ذھبت إل

م) حیث ٧/٩/١٩٢٧في: ( )٢(القول بذلك في حكمھا الصادر في قضیة "اللوتس"
قررت أن مبادئ القانون الدولي العامة لا تعني شیئاً یختلف عن مبادئ القانون 

بق بین جمیع الأمم التي یتكون منھا المجتمع الدولي.   الدولي المُطَّ
/ج) من النظام ١) فقرة: (٣٨لنصَّ الصریح للمادة: (ولكن ھذا الرأي یخالف ا

/ب) ١الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والتي تنصُّ على العرف الدولي في الفقرة: (

                                                        

 ).٢٤٨م) ص(١٩٥٥انظر: المجلة المصرية للقانون الدولي؛ سنة: ()١(

 ) مصدر سابق.٩٩وكذلك د/ الحموي، وبوزيد؛ الوسيط: (

م) حيث حصل تصادم بين ناقلة الفحم التركية (بوزكورت) والباخرة ١٩٢٦سنة: ( قضية (اللوتس) تعود إلى)٢(

الفرنسية (اللوتس) وذلك في أعالي بحر (إيجة) وذهبت نتيجة ذلك قتلى في الباخرة التركية وحدثت أضرار كذلك، ويعد 

مما استدعى حدوث خلاف رسو (اللوتس) في ميناء إسطنبول التركي قبض الأتراك على ربان سفينة (اللوتس) حجزوه 

 بين الدولتين وأحيلت القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها المشهور في هذه القضية. 
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/أ) وھما من المصادر الأساسیة ١وكذلك على المعاھدات الدولیة في الفقرة: (
عرف دولي، أو  للقانون الدولي، وبذلك فإن تفسیر المبادئ العامة للقانون على أنھا

أنھا لا تحمل شیئاً جدیداً ھو تفسیر غیر صحیح ولا یتفق مع التفسیر السلیم لنص 
  /ج) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولیة.٣٨/١المادة: (
یرى أصحاب ھذا الرأي أن المبادئ العامة للقانون الدولي ھي مبادئ  ثانیاً:

مختلفة؛ وقد نادى بھذا الرأي الفقھ التعایش بین الدول ذات الأنظمة السیاسیة ال
السوفیتي الماركسي وذلك عندما قام الاتحاد السوفیتي السابق، حیث حصر ھذا 
الفقھ الماركسي المبادئ العامة للقانون بأنھا المبادئ الخمسة التي وردت في اتفاقیة 

 م) والتي تضمنت المبادئ٢٩/١١/١٩٥٤الصینیة) الموقعة في: ( -الصداقة (الھندیة
  الخمسة التالیة:

  الاحترام المتبادل للسلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي. - ١
  الاتفاق المتبادل على عدم العدوان. - ٢
  حظر التدخل في الشؤون الداخلیة. - ٣
  المساواة وتقریر المزایا على أساس التبادل (المعاملة بالمثل). - ٤
  .)١(التعایش السلمي (التعاون الدولي) - ٥

یمكن القبول بھذا الرأي مطلقاً وذلك لأن المبادئ الخمسة التي ذكرت  ولكن لا
في الاتفاقیة ذات طبیعة عرفیة، كما أن بعضھا ذو طبیعة سیاسیة وغیر قانونیة، 
وبھذا تُفَّرغ المبادئ العامة للقانون من مضمونھا ومحتواھا، وبذلك یتعارض ھذا 

  ام الأساس لمحكمة العدل الدولیة./ج) من النظ٣٨/١الرأي كذلك مع نصِّ المادة: (
: یقول أصحاب ھذا الرأي؛ إن المبادئ العامة للقانون ھي المبادئ المشتركة ثالثاً 

المستمدة من الأنظمة القانونیة الداخلیة والتي تصلح للتطبیق على العلاقات الدولیة 
میة، وتكون مستمدة من مختلف الثقافات القانونیة في العالم مثل الشریعة الإسلا

  والنظام اللاتیني، والنظام الأنجلو سكوني، والنظام الجرماني.
ونرى أن ھذا الرأي ھو الأصوب والراجح والغالب لدى الفقھ الدولي حیث میَّز 
بین العرف الدولي والمعاھدات الدولیة وبین مبادئ القانون الدولي، وكذلك فإنھ 

ناسبة. وقد وضع ضوابط /ج) الصریح بھذه الم٣٨/١یتناسب مع نصِّ المادة: (
لاعتبار ھذه المبادئ المشتركة بین النظم القانونیة المختلفة والمبادئ العامة للقانون، 
الذي یعتبر مصدراً أصلیاً للقانون الدولي العام بعد المعاھدات والعرف الدولي. وقد 

                                                        

 ): مرجع سابق.١٦٣انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: ()١(
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وضع أصحاب ھذا الرأي ضوابط لھذه المبادئ وشروطاً یجب أن تستوفیھا لتصبح 
  بادئ القانون الدولي ومن تلك الضوابط والشروط:من م
أن تتصف ھذه المبادئ بصفة "العمومیة" أي أنھا مبادئ مشتركة تتواجد في  - ١

مختلف الأنظمة القانونیة المتواجدة في العالم كلھ، وبالتالي لا یمكن أن تعتبر من 
، وإنما لابد أن "المبادئ العامة للقانون" تلك التي یقتصر تطبیقھا على دولة محدودة

  یتوافر قدر من العمومیة في المبادئ التي یُراد إطلاق ھذا الوصف علیھا.
یجب أن یؤخذ في الاعتبار عند تطبیق ھذه المبادئ على الصعید الدولي  - ٢

مدى الفوارق الھیكلیة التي تمیز المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي، إذ لیس كل 
انون ینطبق بالضرورة في إطار المجتمع الدولي، مبدأ كل من المبادئ العامة للق

ولكن یجب أن لا یصطدم أو یتعارض مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، 
فمثلاً في كل الأنظمة القانونیة یوجد قانون یعطي الفرد الحق في عرض أي نزاع 
على القاضي واللجوء إلیھ ورفع دعوى من جانب واحد دون اشتراط الحصول 

موافقة الطرف الآخر. وھذا المبدأ لا یمكن تطبیقھ على الدول في علاقاتھا على 
بعضھا ببعضھا الآخر على الصعید الدولي، وذلك لأن من المبادئ المستقرة في 
القانون الدولي ضرورة توافر رضا الأطراف المعنیة حتى یمكن لأي شخص 

ن ذلك شرط أساسي قانوني أن یلجأ إلى القضاء أو التحكیم الدولي باعتبار أ
  .)١(لاختصاص المحاكم الدولیة بنظر المنازعات التي تطرح أمامھا

كمصدر من مصادر القانون الدولي  - عادة -یتم تطبق المبادئ العامة للقانون - ٣
في حالة عدم وجود قاعدة اتفاقیة أو عرفیة حیث (إن وجدتا منھا الأولى بالتطبیق، 

حل خلاف أو نزاع أو جدل بین الأطراف حیث إن درجة إلزامیتھما لن تكون م
بالمقارنة بالمبادئ العامة التي قد یدعي أحد أطراف النزاع عدم وجودھا في بعض 
الأنظمة القانونیة. وبذلك تكون مھمة المبادئ العامة للقانون ھي سدُّ النقص الذي قد 

ادئ یوجد في قواعد القانون الدولي. وإذا كان من الثابت عدم إمكان حصر المب
العامة للقانون في قائمة جامعة مانعة فإنھ یمكن أن نذكر أمثلة لھا وذلك مثل: مبدأ 

مبدأ حسن النیة  -مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق -عدم إساءة استخدام السلطة
مبدأ عدم استفادة الشخص في خطئھ وغیر ذلك  -في الوفاء بالالتزامات الدولیة

  كثیر.

                                                        

 ) مرجع سابق.٣٠٧انظر: د/ أحمد أبو الوفا؛ الوسيط في القانون؛ ()١(
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  الفرع الثاني
  ادئ القانون العامة على بعض القضایا الدولیةتطبیق مب

لقد شھدت الحیاة القضائیة الدولیة على مدار العصور حالات عدیدة لتطبیق 
  مبادئ القانون العام بالطبیعة المذكورة آنفاً على نزاعات دولیة مختلفة ومن ذلك:

شور ترید ج الذي جاء فیھ بأنھ لا یجوز إعمالاً لمبادئ  -حكم تحكیم بلا - ١
  .)١(القانون العامة الحكم بفوائد تزید قیمتھا على رأس المال الأصلي

أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي أرست بعض المبادئ العامة  - ٢
القانونیة مثل؛ مبدأ حمایة الحقوق المكتسبة في قضیة (سلیزیا) العلیا 

احد البولندیة، ومبدأ عدم جواز أن یكون الشخص حكماً وخصماً في آن و
في قضیة (الموصل) ومبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق في قضیة 

 .)٢((المناطق الحرة)
أحكام محكمة العدل الدولیة التي طبقت بعض المبادئ العامة القانونیة مثل  - ٣

م) ١٩٥٦مبدأ؛ حجیة الشيء المقضي بھ في رأیھا الإفتائي الصادر سنة: (
العمل الدولیة ضد الیونسكو. ومبدأ،  بشأن أحكام المحكمة الإداریة لمنظمة

ر الحصول على  حواز اللجوء إلى وسائل الإثبات غیر المباشر إذا تعذَّ
وسائل إثبات مباشرة بسبب الرقابة التي تفرضھا الدول على إقلیمھا وذلك 
في قضیة مضیق (كورفو) بین إنجلترا وألبانیا في الحكم الصادر فیھا 

 .)٣()٩/٤/١٩٤٩بتاریخ: (
عانت محكمة العدل الدولیة بما ھو سائد من مبادئ في النظم القانونیة است - ٤

الوطنیة من حیث ضرورة استناد الحق إلى شخص من أشخاص القانون 
فواجھت بذلك موقفاً جدیداً علیھا عرض لھا بمناسبة القضیة الخاصة 
بالتعویضات المستحقة للأمم المتحدة عن الأضرار اللاحقة بمستخدمیھا 

یامھم بأعمالھم، وبذلك تكون قد انحازت إلى فكرة الشخصیة القانونیة أثناء ق
حتى تستنتج منھا أن للأمم المتحدة حقوقاً یمكن أن تطالب بھا باسمھا 
ولحسابھا، فقررت أن شخص القانون الدولي تكون لھ أھلیة اكتساب 

                                                        

 ) مرجع سابق.١٦٥: د/ مصطفى عبد الرحمن؛ القانون الدولي العام: (انظر)١(

 ) مرجع سابق.١٦٦انظر: المرجع السابق: ()٢(

 ) مرجع سابق.١٦٥انظر: د/ منتصر حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: ()٣(
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الحقوق، والتحمل بالالتزامات الدولیة، ویمكن أن یتمسك بحقوقھ عن طریق 
 .)١(لدعاوي الدولیةا

طبَّق القضاء الدولي وكذلك محاكم التحكیم الدولیة المبادئ السابقة في العدید  - ٥
من القضایا والمنازعات مثل: قضیة مضیق كورفو، والمرور فوق 
الأراضي الھندیة، ومصنع شورزو، الر یمبلدون، والحدود بین تركیا 

طھران، والأنشطة والعراق، والأشخاص الدبلوماسیین والقنصلیین في 
  ".)٢(الحربیة وشبھ الحربیة في نیكارغوا وضدھا...

                                                        

 ). مرجع سابق.٢٩٠وخليفة؛ القانون الدولي العام: ( -انظر: د/ الدقاق)١(

 ) مرجع سابق.٢٠٩و الوفا؛ الوسيط في القانون: (انظر: د/ أحمد أب)٢(

 ) مرجع سابق.٣٧وانظر د/ إبراهيم العناني؛ القانون الدولي العام: (

 ) مرجع سابق.٨٨والدكتور مفيد شهاب؛ القانون الدولي العام: (
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  المبحث الثاني

  مصادر القانون الدولي العام الاحتياطية

المقصود بالمصادر الاحتیاطیة للقانون الدولي العام؛ تلك المصادر التي 
كن تساعد القضاة الدولیین على التعرف على القاعدة القانونیة وتحدید مضمونھا، ول

دون أن تكون مصدراً مباشراً لھذه القواعد، فعندما لا یھتدي القاضي الدولي في 
المصادر المتقدمة للقواعد الدولیة الواجبة التطبیق على حالة دولیة أو نزاع دولي 
حیث تخلو المعاھدات سن نصٍّ یتناول تلك القضیة، وكذلك لیس في القواعد العرفیة 

ولم تفرد المبادئ العامة للقانون الدولي ما یسمح الثابتة ما یضمھا تحت حكمھ، 
بالتعرف على الاتجاه الذي یتعین سلوكھ، في ھذه الحالة یجب على القاضي الدولي 
أن یستعین بكل ما یمكنھ بھ أن یستدل منھ على الصالح لمعالجة الموقف الذي 

  عرض لھ ویجد بذلك الحل الأمثل للقضیة المطروحة أمامھ.
ت الم ) فقرة (د) من النظام الأساسي لمحكمة العدل ٣٨ادة رقم: (وقد نصَّ

الدولیة على أن القاضي یحق لھ الرجوع إلى: "أحكام المحاكم، ومذاھب كبار 
المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم، ویعتبر ھذا وذاك مصدراً احتیاطیاً 

  .)١()٥٩لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة: (
الرغم من أن ھذه المصادر لھا طبیعة خاصة، ولكن القاضي الدولي وعلى 

لا یستطیع أن یعتمد علیھا بمفردھا في إصدار حكمھ، ولكنھ یعتبرھا مصادر 
  استرشادیة في إصدار ذلك الحكم.

  الفقھ الدولي وآراء الفقھاء. -١وأھم تلك المصادر: 
  .القضاء الدولي وأحكام المحاكم - ٢                   
  قرارات المنظمات الدولیة. – ٣                   

 المطلب الأول

 الفقه الدولي وآراء الفقهاء

لقد لعب الفقھ دوراً كبیراً في إرساء وتطویر وتقنین قواعد القانون الدولي العام، 
وبالرجوع إلى أقوال فقھاء القانون الدولي نتعرف على نشأة قواعد ھذا القانون، 

لأنھم یقومون بتفسیر ما غمض من نصوص تلك المعاھدات، ومعرفة مداھا، 

                                                        

 ) مرجع سابق.٦٥)انظر: د/ ماجد الحموي ود/ الدين أبو زيد؛ الوسيط في القانون الدولي: (١(
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وإبراز ما أخره العرف من الأحكام، وبیان ما مرت بھ من تصور، وما وصلت 
إلیھ حالیاً، وما یجب أن تصبح علیھ مستقبلاً. فقد نشأت معظم قواعد ھذا القانون 

ة العرفیة وذلك بطریقة عرفیة مكنت الفقھاء من تقنین ھذه القواعد لاسیما ذات النشأ
رف علیھا. ھل التَّعُّ   بتحدید مضمونھا، وتدوینھا بصورة تُسِّ

ولكن یجب على القاضي الدولي عند الأخذ بآراء كبار الفقھاء، باعتبارھا 
مصدراً احتیاطیاً، أن یكون حذراً وذلك لأن كثیراً من أقوال وآراء ھؤلاء الفقھاء 

فبعض الفقھاء الإنكلیز مثلاً تسیطر  تكون متأثرة بنزعة قومیة، أو بدافع سیاسي؛
على آرائھم فكرة الإمبراطوریة وسیادة إنكلترا، أما الفقھاء الإیطالیون فبعضھم 
متأثر بفكرة الجنسیة القومیة التي كانت سبباً ودافعاً لوحدة بلادھم. ولكن مع ذلك 

ء في فیمكن للقاضي الدولي الاطمئنان إلى آراء فقھاء القانون الدولي التي تجي
ظروف تجعلھا بعیدة عن المحاباة أو التأثر بالنزعات الخاصة وخاصة عندما یتعلق 
ذلك الأمر بمجموعة من أقوال عدد كبیر من ھؤلاء الفقھاء الذین لھم مكانة مرموقة 

  .)١(في الفقھ الدولي ویكونون من بلاد مختلفة
لدولي وإنما ھي ولكن على الرغم من ذلك فإن تلك الآراء لیست مُلزِمة للقاضي ا

آراء یسترشد بھا فقط في تكوین رأیھ القانوني الصحیح في موضوع النزاع 
المعروض علیھ، وتأتي أھمیة تلك الأقوال والآراء في التعرف على القواعد الدولیة 
القائمة، ومدى تطبیقھا، وكثیراً ما تساعد تلك الآراء والأقوال على ظھور قواعد 

ھذه الأقوال والشروح من نقد لبعض تلك القواعد، جدیدة وذلك لأن ما تحویھ 
ف الحكومات، فتظھر  واقتراح بتعدیلھا، أو تكمیلھا، یؤثر في الرأي العام وتصرُّ
القاعدة الجدیدة عن طریق العرف، وتسیر الدول على مقتضى ھذه القاعدة 

  .)٢(المقترحة أو تقریر تلك القاعدة في المعاھدات الدولیة
العلمیة التي یقوم بھا فقھاء القانون الدولي العام لا تدخل في  ویلاحظ أن الأعمال

تكوین القاعدة القانونیة الدولیة، لأن أقوال ھؤلاء الفقھاء لا یمكن أن تؤدي إلى خلق 
قواعد قانونیة جدیدة مھما علت مرتبتھم العلمیة، وقدرتھم العملیة، ولكن لھم دور 

عندما یقومون بتحلیل تلك القواعد الدولیة  في ترتیب وتنسیق القواعد الدولیة لاسیما
وتحدید مدلولھا، ووضع القواعد المناسبة لھا، وھو الوضع الذي من شأنھ أن یساعد 

  القضاء الدولي على حسن تطبیقھا.

                                                        

 ) مرجع سابق.٢٣نظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: (ا)١(

 انظر: المرجع السابق نفسه.)٢(
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والواقع أن القانون الدولي العام قام في بدء نشأتھ على أكتاف الفقھاء، وأن 
من جھود، وكان على رأس ھؤلاء الفقیھ  الفضل في تطویره وتقدمھ یعود لما قدموه

الھولندي (جروتیوس) الملقب بأبي القانون الدولي، وكذلك الفقیھ الألماني 
(فندروف) والفقیھ السویسري (فاتیل) والھولندي (ببینكر شوك) والألماني (دي 
مارتن) وغیرھم كثیر، ویجب أن لا ننسى جھود علماء المسلمین الذین سبقوا 

ء في الكتابة في القانون الدولي وخاصة منھم العلامة محمد بن الحسن ھؤلاء العلما
الشیباني في كتابیھ (السیر الصغیر، والسیر الكبیر) حیث سبق ھؤلاء العلماء جمیعاً 
في ھذا المضمار لذلك سماه بعضھم بـ(جروتیوس المسلمین) ویقال: إن ھؤلاء 

  العلماء قد تأثروا بما كتب ھذه الفقیھ العظیم.
ما في العصر الحدیث فإن تأثیر بعض المشرعین البارزین فقد كان محسوساً أ

وخاصة  (DionisioAzilotti)لاسیما على تطور قرارات العدالة ومن ھؤلاء: 
فیما یتعلق بقانون المسؤولیة الدولیة الذي من الصحیح أن تأثیره أصبح سھلاً إلى 

الدولیة فكان تأثیره تأثیراً رئیساً حد كبیر كونھ أصبح ھو نفسھ رئیساً لمحكمة العدل 
  .)١(في ذلك

ولكن الدور الفقھي في العصر الحدیث تطور بشكل كبیر ولم یعد على مستوى 
الأفراد وإنما أصبح یتطور من خلال دراسات وأبحاث الجمعیات العلمیة وعلى 

وكذلك جمعیات القانون  )٢()CDIرأسھا في وقتنا الحالي (لجنة القانون الدولي 
دولي المنتشرة في أنحاء العالم؛ في فرنسا (الجمعیة الفرنسیة للقانون الدولي) وفي ال

إنكلترا (جمعیة جروسیوس) وفي إیطالیا (مجمع القانون الدولي بمیلانو) وفي 
مصر (الجمعیة المصریة للقانون الدولي) ولكل من ھذه الجمعیات مطبوعات 

  .)٣(م بھ من أعمالدوریة باسمھا تضمنھا خلاصة دراساتھا وما تقو
وكذلك قامت معاھد علیا لتدریس القانون الدولي العام على وجھ التعمق، ومن 

م) وكذلك ١٩٢١أھم تلك المعاھد (معھد الدراسات العلیا بباریس الذي أنشئ سنة: 
م) ولھا صفة عالمیة حیث ١٩٢٣(أكادیمیة القانون الدولي بلاھاي أنشئت سنة: 

ا كبار ورجال الفقھ الدولي من مختلف بلدان العالم، یقوم بإلقاء المحاضرات فیھ
ویعالجون شتى الموضوعات الدولیة التي لھا أھمیة علمیة أو عملیة، ثم تطبع ھذه 

                                                        

 ) مرجع سابق.٣٨٥-٣٨٤ماري دوبوي؛ القانون الدولي العام: ( -انظر: بيار)١(

 انظر: المرجع السابق نفسه.)٢(

 بق.) مرجع سا٣٥انظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: ()٣(



  مصادر القانون الدولي العام : دراسة تحلیلیة
  ھشام بن عبد الملك بن دھیشد.                                                       

  

- ١٥١٢ - 

 

المحاضرات في مجلدات سنویاً لتیسر لكل مشتغل بالقانون الدولي الاطلاع علیھا 
ت خلال والإلمام بھا، وقد روعي أن تلقى المحاضرات فیھا في فصل الإجازا

شھري یولیو وأغسطس من كل عام حتى یتیسر لكل من یرید الاستماع إلیھا 
  .)١(الحضور إلى لاھاي في ھذه الفترة

وعلى الرغم من ذلك فإن آراء الفقھاء لا تعتبر منشئة للقاعدة القانونیة الدولیة، 
ى وإنما ھي دلیل على وجودھا، فالقاضي یرجع إلى أراء الفقھاء للاستدلال بھا عل

فھي استدلالیة فقط لأنھا تدل  )٢(وجود قاعدة دولیة وتحدید مضمونھا أو تفسیرھا
  .)٣(القاضي الدولي على المبدأ القانوني الذي یبحث عنھ

                                                        

 ) مرجع سابق.٢٥انظر: د/ علي صادق أبو هيف؛ القانون الدولي العام: ()١(

 ) مرجع سابق.٤٠انظر: د/ إبراهيم العناني؛ القانون الدولي العام: ()٢(

 ) مرجع سابق.١٠٣انظر: د/ ماجد الحموي و د/ الدين أبو زيد؛ الوسيط: ()٣(
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 المطلب الثاني

 القضاء الدولي وأحكام المحاكم

تعتبر أحكام المحاكم مصدراً احتیاطیاً لقواعد الدولي العام، إذ یجوز للقاضي 
تشھاد بھا والاستناد إلیھا في إصدار الحكم في أي نزاع معروض علیھ الدولي الاس

ت )١(إن لم یجد لھذا النزاع حلاً في المعاھدات الدولیة أو العرف الدولي . فقد نصَّ
) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أحكام المحاكم الدولیة ٣٨المادة: (

لدولیون أن ھذا النصَّ ینصرف إلى بصورة مطلقة دون تفصیل؛ ففھم الفقھاء ا
أحكام المحاكم الوطنیة، وكذلك أحكام المحاكم الدولیة، واعتبروا أن كلیھما یعتبر 

  مصدراً غیر مباشر من مصادر القانون الدولي العام.
بالنسبة للقانون الوطني لدولة ما لیس لھ سلطان خارج إقلیم دولتھ؛ لأن فرضھ 

بالسیادة الوطنیة وحق المساواة بین الدول. ولكن لا على دولة أخرى یعتبر مساساً 
شك بأن أحكام المحاكم الوطنیة كان لھ الفضل في توضیح العدید من الأفكار 
الدولیة مثل الاعتراف بحالة الحرب، وبالحكومات، والدولي، والحصانات 
الدبلوماسیة، وتسلیم المجرمین، وجرائم الحرب، وكذلك فإن كثیراً من أحكام 

حاكم الوطنیة لھا أھمیة ومكانة في النطاق الدولي وخاصة تلك التي تصدرھا الم
المحاكم العلیا في الدول الاتحادیة كالمحكمة الاتحادیة العلیا في الولایات المتحدة 
الأمریكیة، والمحكمة الاتحادیة السویسریة، حیث إن من اختصاص تلك المحاكم 

یات، وھي منازعات لھا إلى حدٍّ ما الفصل في المنازعات التي تحدث بین الولا
  .)٢(طابع شبھ دولي، وبذلك یمكن أن یستفاد منھا في المنازعات الدولیة

ولكن لا یمكن اعتبار أحكام المحاكم الداخلیة مصدراً للقانون الدولي العام بمعنى 
أو إلزام الدول مباشرة بما جاء فیھا، إلا أنھ یمكن النظر إلیھا على أنھا تقدم دلیلاً 

مسابقة لتكوین قاعدة عرفیة دولیة في حالة توافق قرارات محاكم تابعة لدول 
متعددة بالنسبة لمسألة دولیة معینة، كما أن لأحكام تلك المحاكم أھمیة عملیة في 
تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة الدولیة إذا ما لجأت إلیھا محكمة في قضیة 

  .)٣(معروضة علیھا

                                                        

 ). مرجع سابق.١٦٨عاصر: (انظر: د/ منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي الم)١(

 ) مرجع سابق.١/١٣٦انظر: د/ عبد الباري أحمد؛ أصول القانون الدولي العام: ()٢(

 ) مرجع سابق.٤١انظر: د/ إبراهيم محمد العناني؛ القانون الدولي العام: ()٣(
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دولیة فإنھا تعتبر تطبیقاً عملیاً لقواعد القانون الدولي، أما أحكام المحاكم ال
ومصدراً استدلالیاً من مصادره، وعلى الرغم من أن دور القضاء الدولي ھو 
تطبیق القانون على المنازعات المعروضة أمامھ ولیس إنشاء قواعد قانونیة جدیدة، 

ر القضاء النصوص إلا أن ھذا التطبیق في الغالب تكون لھ فائدة خاصة عندما یفس
الغامضة، وھنا یمكن اللجوء إلى تلك الأحكام على سبیل الاسترشاد، حیث عندما 
تثور الخلافات حول قاعدة ما ویصادف ذلك تطبیقاً عملیاً من جانب القضاء الدولي 
سواء في ذلك قرارات ھیئة التحكیم، أو أحكام محكمة العدل الدولیة، وبذلك فإن ھذا 

  شأنھ أن یحدد نطاق مضمون تلك القاعدة.التطبیق یكون من 
ونشیر ھنا إلى أن ھذه الأحكام لا تلزم الدول التي ھي غیر طرف في ھذا 
النزاع، وكذلك الدول أطراف النزاع في غیر ھذه القضیة التي فصُِل فیھا بالذات 

) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على ذلك: "لا ٩٥حیث نصت المادة: (
لحكم قوة الإلزام إلا لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصُِل یكون ل

". ولكن إذا حدث واستقرت في العرف الدولي في حالة تكرار الحكم بین )١(فیھ
الدول المختلفة وفي قضایا عدیدة، أو بتكرار اتباع الدول لھا بمحض إرادتھا فیما 

ھنا إلى أن ھذه الأحكام الدولیة  یتعلق بتنظیم علاقاتھا الدولیة. وكذلك یجب الإشارة
التي لا تُلزِم إلا أطراف النزاع، وكذلك النزاع المحكوم فیھ بالذات فقط، إلا أنھ 
یُلاحظ أن لتلك الأحكام تأثیراً في تخفیف حدة بعض القواعد القانونیة الدولیة أو في 

حكم تكملة ما یوجد من نقص في النصوص، أو في سدِّ الثغرات، أو في استبعاد 
قاعدة ضعیفة، وتطبیق مبادئ العدالة والإنصاف بدلاً عنھا وھو ما صرحت بھ 

) فقرة: (د) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة حیث قررت أن ٣٨المادة: (
لمحكمة العدل الدولیة السلطة في أن تقضي إذا ما اتفق الخصوم وفقاً لقواعد العدل 

ضي في حالة تطبیقھ لقواعد العدل والإنصاف " وبذلك یكون دور القا)٢(والإنصاف
لا یتمثل في تطبیق قاعدة وضعیة وإنما یقوم على العكس من ذلك باستبعاد الحكم 

  .)٣(الوضعي ویقوم بدور تشریعي
ھذا وقد لعب القضاء الدولي دوراً في الكشف عن بعض القواعد العرفیة التي تمَّ 

ل مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون تدوینھا لاحقاً في معاھدات دولیة شارعة قب

                                                        

 ) مرجع سابق.١/١٣٦انظر: د/ عبد الباري أحمد: أصول القانون الدولي العام: ()١(

 ) مرجع سابق.١/١٣٧/ أحمد عبد الباري؛ أصول القانون الدولي العام: (انظر: د)٢(

 ) مرجع سابق.٧٢انظر: د/ جعفر عبد السلام؛ الوسيط في القانون الدولي العام: ()٣(
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بالقواعد التي أعلنتھا محكمة  -تقریباً  -م) والذي أخذ١٩٥٨البحار الذي عقد سنة: (
العدل الدولیة في حكمھا في قضیة المصائد البریطانیة الترویجیة كقواعد مطبقة 
خاصة بطریقة خطوط الأساس المستقیمة التي یبدأ منھا قیاس امتداد البحر 

  .)١(لیميالإق
لامة السنھوري عن العلاقة بین الفقھ والقضاء  وأخیراً فقد عبرَّ الفقیھ الكبیر العَّ
فقال: الفقھ ھو استنباط الأحكام القانونیة بالطریقة العلمیة، والقضاء ھو تطبیق 
الأحكام القانونیة على الأقضیة التي ترتفع إلى المحاكم... فالفقھ ھو المظھر العلمي 

  .)٢(لقضاء ھو المظھر العملي لھللقانون، وا

                                                        

 م.٢٠٠٢القاهرة. طبعة سنة  -) دار النهضة٤٢٩انظر: د/ صلاح الدين عامر؛ مقدمة لدراسة القانون: ()١(

 الوفا: الوسيط في القانون الدولي العام: ( ) مرجع سابق. انظر: د/ أحمد أبو)٢(

 .٢١٧-٢١٦وانظر: د/ عز الدين عبد االله؛ مجلة مصر المعاصرة ص
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 المطلب الثالث

 قرارات المنظمات الدولية

المقصود بقرارات المنظمات الدولیة ھو: "كل ما یصدر عن الجھاز التشریعي 
أو التنفیذي لمنظمة دولیة كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه وشكلھ والتسمیة 

  ".)١(التي تطلق علیھ، والإجراءات المتبعة في إصداره
  وتتخذ المقررات الصادرة عن المنظمات الدولیة عدة صور:

التوصیة: وھي عبارة عن التعبیر عن رغبة، أو دعوة للمنظمة الدولیة لا  -
  یتضمن عنصر الإلزام، وھناك من یعترف لھا بإلزام ناقص.

القرارات: وھي صكوك ملزِمة لأنھا ذات طبیعة قاعدیة شارعة، ومن ذلك  -
  من المتخذة وفقاً لأحكام الفصل السابع.قرارات مجلس الأ

الإعلان أو التصریح: وھو عبارة عن تأكید لبعض المبادئ الأساسیة في شأن  -
من الشؤون الدولیة، مضیفة علیھ الصفة الإلزامیة "وحسب لجنة الشؤون القانونیة 
للأمم المتحدة؛ فالإعلان ھو صك رسمي أساس لا یستخدم إلا في مناسبات نادرة؛ 

ذلك حین یراد إعلان مبادئ بالغة الأھمیة لھا صفة الدوام؛ مثل الإعلان العالمي و
لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة عن تجمید استغلال البحار والمحیطات 

  ".)٢(١٩٦٩لسنة: 
) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لوجدنا ٣٨ولو رجعنا إلى المادة: (

المنظمات الدولیة باعتبارھا مصدراً من مصادر القانون  أنھا لم تشر إلى قرارات
الدولي العام، وبذلك فإن مسكوتھا عن ھذا المصدر لا یعني استبعاده، لأن تعداد 
المصادر لم یأت بشكل حصري لقواعد القانون الدولي العام. وبھذا فقد أثار مدى 

تبارھا مصدراً إلزامیة ھذه القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة، ومدى اع
للقاعدة الدولیة، خلافاً في أوساط الفقھ الدولي؛ فانقسم فقھاء القانون الدولي إلى 

  قسمین:
الفریق الأول یرفض اعتبار قرارات المنظمات الدولیة من قبیل المصادر  أولا؛ً

) أغفلت ٣٨المستقلة لقواعد القانون الدولي العام؛ وحجتھم في ذلك أن المادة: (
ح علیھا في التعداد الوارد فیھا، وقد جاء ذلك مقصوداً لأن المادة النص الصری

                                                        

 م.١٩٨١) المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر، ١٧١انظر: محمد بجاوي؛ من أجل نظام اقتصادي جديد: ()١(

 م.١٩٨٣بيروت  -) دار الفكر العربي١١٧انظر: د/ إحسان هندي؛ المدخل للقانون العام: ()٢(
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مصادر القانون التي تحكم المنازعات ذات الصفة  -في رأیھم - المذكورة قد عددت
بق بواسطة الأجھزة ذات الطابع القضائي، أما قرارات المنظمات  القانونیة، وتُطَّ

قد لصفة الإلزام لأنھا تستند الدولیة فھي قرارات صادرة عن أجھزة سیاسیة، وتفت
  .)١(في الأصل إلى المعاھدة المنشئة للمنظمة وبالتالي فھي قرارات تنفیذیة

وھناك سوابق قضائیة تؤید رأي المعارضین كقضیة: "اللوتس" حیث ذھبت 
محكمة العدل الدولیة إلى القول بأن: "القواعد الملزمة للدول ھي التي تصدر عن 

رت الاتفاقیات، أو بواسطة العادات التي جرت الدول على حُرِّ إرادتھم، كما عبَّ 
" كما أن المحكمة العسكریة التي )٢(تقُّبلھا باعتبارھا تعبیراً عن القواعد القانونیة

انعقدت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان أصدرت حكماً جاء فیھ: "إن القانون 
العام لھیئة الأمم المتحدة  " وكذلك فإن الأمین)٣(الدولي لیس من وضع مشرع دولي

ض للقواعد المُلزِمة للقرارات الصادرة من قبل مجلس  قد عبرَّ عن ذلك عندما تعرَّ
) وكذلك القرارات الصادرة ٢٤٢الأمن بصدد القضیة الفلسطینیة وخاصة القرار: (

  .)٤(بشأن العراق. فھو یعتبر تلك القرارات مجرد تأكید للمبادئ القانونیة
الفریق الثاني فیرى أن قرارات المنظمات الدولیة تشكل مصدراً أما  ثانیا؛ً

) لمحكمة العدل ٣٨مستقلاً عن مصادر القانون الدولي العام، وأن نصَّ المادة: (
د مصادر إسناد الأحكام ولیس مصادر القانون الدولي ككل، وبالتالي  الدولیة قد حدَّ

ادر التي حددتھا المادة تكون في رأیھم مصادر القانون الدولي أوسع من المص
المذكورة، ویرون كذلك أن تلك المادة قد صمتت عن ذكر القرارات حین تعدادھا 
لمصادر القانون الدولي، وذلك الصمت لم یكن مقصوداً وإنما أملتھ ظروف 
تاریخیة أحاطت بإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة، 

ساسي للمحكمة بالتقالید الخاصة بالمؤتمرات حیث تأثر واضعو النظام الأ
الدبلوماسیة التي نبعت منھا المنظمات الدولیة، وتعتبر صورة متطورة لھا، فقد كان 
من الصعب على ھذه المؤتمرات فرض التزامات معینة على عاتق الدول المشتركة 

ة فیھا بموجب قرار صادر بالأغلبیة، بل كان یقتضي الأمر لترتیب آثار ملزم

                                                        

 ) مرجع سابق.١٤٠انظر: د/ ماجد الحموي، إربين أبو زيد؛ الوسيط في القانون الدولي: ()١(

 ) مرجع سابق.١١٠انظر: د/ ماجد الحموي/ الدين أبو زيد؛ الوسيط في القانون الدولي: ()٢(

 مرجع سابق.  )٣٤٦انظر: د/ دقاق و د/ خليفة؛ القانون الدولي العام: ()٣(

 ) مرجع سابق.١١٠نظر: د/ الحموي ود/ أبو زيد؛ الوسيط في القانون الدولي: ()٤(



  مصادر القانون الدولي العام : دراسة تحلیلیة
  ھشام بن عبد الملك بن دھیشد.                                                       

  

- ١٥١٨ - 

 

. ولذلك فإن مصادر القانون )١(لتحقیق الموافقة الجماعیة من جانب ھذه الدول
) مما یفسح المجال لإدخال ٣٨الدولي أكثر من المصادر المذكورة في المادة: (

أعمال الإرادة المنفردة وقرارات المنظمات الدولیة كمصدر آخر من مصادر 
غیر مُلزِمة للدول الأعضاء القانون الدولي، أو كمصدر إضافي، وھي وإن كانت 

إلزام المعاھدات والعرف، إلا أنھ یمكن تقدیمھا كبرھان عند عدم وجود دلیل أمام 
ھیئات التحكیم الدولیة ومحكمة العدل الدولیة، وینسجم ھذا الاتجاه مع حكم محكمة 

م) في قضیة (نامیبیا) حیث جاء ١٩٧١العدل الدولیة في الرأي الاستشاري سنة: (
یس صحیحاً الافتراض بأن الجمعیة العامة التي تتمتع مبدئیاً بسلطة إصدار فیھ: "ل

توصیات لا یمكنھا أن تصدر في حالات معینة قرارات ضمن اختصاصھا ولھا 
  .)٢(صفة القرارات المُلزِمة

وأخیراً ھل تعتبر التوصیات وقرارات المحاكم مصدراً احتیاطیاً للقانون الدولي؟ 
والتوصیات التي تأخذ عدة أشكال لا حصر لھا، تعتبر من نرى أن ھذه القرارات 

مصادر القانون الدولي العام الاحتیاطیة والدلیل على ذلك تلك الفتاوي والآراء 
الاستشاریة التي أصدرتھا محكمة العدل الدولیة وأرست في خلالھا العدید من 

تبر مصدراً للقانون القواعد القانونیة الدولیة، وبالتالي فإن التوصیات والقرارات تع
  الدولي في الحالات التالیة:

الحالة التي یقرر فیھا میثاق المنظمة الدولیة آثاراً قانونیة مُلزِمة على  - ١
  التوصیة.

  تسلیم الدول بالقوة المُلزِمة لبعض التوصیات. - ٢
ولكن یجب أن تتوافر الخصائص التالیة في قرارات المنظمات الدولیة حتى 

  اً في مصادر القانون الدولي الاحتیاطیة:تصبح مصدراً شكلی
العمومیة: أي یحتوي القرار على قواعد عامة، ولا یكون قراراً فردیاً موجھاً  - ١

  إلى دولة واحدة فقط.
التجرید: أن یكون القرار قابلاً للتطبیق على كافة المراكز القانونیة المتساویة  - ٢

  والمتشابھة.
  ن ھذا القرار واجب الاتباع والتطبیق.الإلزام: أن تعتقد كل الدول أ - ٣

                                                        

 ). ومرجع سابق.٣٥٠انظر: د/ الدقاق و د/ خليفة؛ القانون الدولي العام: ( )١(

 ) في مرجع سابق.١١١-١١٠انظر: د/ الحموي و د/ أبو زيد؛ الوسيط في القانون الدولي: ( )٢(
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وبذلك نرى أنھ لا یمكننا القول بأن قرارات المنظمات الدولیة لیست من مصادر 
القانون الدولي الاحتیاطیة، حیث إنھا غالباً ما تكشف عن بعض قواعد العرف 

  .)١(الدولي وتساعد على تحدید مضمون قواعده
ھبین الفقھیین المتعارضین حول وكذلك فإننا من خلال عرض حجج ھذین المذ

) ٣٨وضع قرارات المنظمات الدولیة نخلص إلى نتیجة مؤداھا أن إغفال المادة: (
النص على القرارات بین مصادر القانون الدولي إن لم یكن قاطعاً على استبعادھا 
من مصادر القانون، فإن دحض ھذه الحجة لیس بكاف بدوره للقول بأن ھذه 

  .)٢(ن قبیل تلك المصادرالقرارات تعدُّ م
) أن یعطي قیمة ٣٨ویمكن للقاضي الدولي ودون الخروج عن أحكام المادة: (

قانونیة لقرارات المنظمات الدولیة على أساس أنھا تشكل مبداً أو تكشف عن عرف 
  .)٣(دولي

وبالإضافة إلى قرارات المنظمات الدولیة ھناك من یعتبر التصرفات الدولیة 
ادة المنفردة مصدراً إضافیاً ولكن نعتقد أي الإرادة الواحدة لا الصادرة عن الإر

یمكن أن تخلص قاعدة قانونیة، وإنما ھي مصدر التزام دولي رسمي یمكن أن 
. وھي في الحقیقة )٤(تكشف عن مبدأ دولي، أو تساھم في تكوین عرف دولي

الإرادة المنفردة مصدر للالتزام الدولي فقط أما القاعدة الدولیة فلا یمكن أن تصدر ب
  )٥(نظراً لمبدأ تساوي الإرادات في العلاقة الدولیة والمساواة بین الدول

                                                        

 ) مرجع سابق.١٧٠-١٦٩منتصر سعيد حمودة؛ القانون الدولي المعاصر: (انظر: د/ )١(

 ) مرجع سابق.٣٥١انظر: د/ الدقاق و د/ خليفة؛ القانون الدولي العام: ()٢(

 ) مرجع سابق.١١٢-١١١انظر: د/ إحسان هندي؛ المدخل للقانون الدولي: ()٣(

 م.١٩٨٤) منشأة المعارف بالإسكندرية ٢١٥دولية: (انظر: د/ مصطفى أحمد فؤاد؛ النظرية العامة للتصرفات ال)٤(

 ). مرجع سابق.١١٢٧انظر: د/ أحمد سد حال؛ قانون العلاقات الدولية: ()٥(
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